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21 ممت[ اعضاو قى العف 


مم تعالى شام 


لا بأس بالعمل بكدتاب العروة الوثق لوحيد عصره وفريد دهره 
الفقيه الأعظم السيد تمد كاظم الطباطبافى اليزدى قدس سره 
معمراعاة ماءلقناه عليه من الحواشى ان شاء الله تعالى 





الحد قهربلعالمين وضل اللهعلى تمد وآ لهالطيبين الطاهرين ولمئة الله على اعدائهم اجمعين 








المسألة التن الحاشية 
١‏ فى التقليد 
ااا ااااااا1ا1ا1ا1ا1ا1ا2الاا اا )ا اه 
و أو محتاطاً بعد ان اجتهد أو قلد فى مسألة عدم اعتبار الجزم بالنية 
والا لاتمكن من الاحتياط اصلل إلا بالتشريع الجرم. 


3 باطل إذا خالف الواقسع أو كانت عيادة و سكن من قصد 
القربة مخلاف ما إذا تمثى منه قصد القربة وكان العمل . 
مطابتا للفتوى الفعلى حين العمل من يقلده بعد العمل . 

م26 هو الالترام بالعمل | لاإشكال ففتحققه بالعمل بفتواه وفى نحققه بتعل النتوى 
العمل إشكال وأما الإلتزام وعقد القاب واخذ الرسالة 
فالظاهر عدم تحققه بثىء من ذلك لبكن الاحوط عدم 
العدول مالم يجب . 





المسألة 


6 
1١١‏ 
يا 
ون 
15 
للا 


يذ 


١14 


المتن 
الاقوى جواز اليقاء 
لا جوز 
على الاحوط 
فختار الأو رع 
يجوز 


ناطا 


ب 


أجود استنياطاً 


فالاحوط 

قلا مجوز تقليد 
المتجرى 

بجحوز البقاء 

وان يكون أعل 


مقبلا على الدنيا 


فى التقليد (ء) 


الحاشية 


بل الاقرى عدم جوازه 
عل الااحوط 

بل على الاقرى 

على الاحوط 

فى اطلاقه إشكال 
لامطها بل على التفصيل المتقدم من المطابقة الفتوى 
الفعلى حين العمل لمن اختاره وبقلده بعد العمل وعدم 
مطا بقته له أو عدم 'عثى قصد القربه منه ان كان عبادياً 
تصويره بهذا المعنى مشكل و مييزه اشكل فلا يقاس 
بالصناءات نعم على التفاسير الاخر لإ" إشحكال 


مطلقا واو مع العمل 3-8 


| فى تصويره و بمميزه 


بناءأ على اعتبار التعبين لكن الاقرى عدم اعتياده 
فى المفروض ففكون تعيينه بلا اثر 

بل الاقوى 

مع وجود اجتبد المطلق 


قد م عدم جوازه 

ليست الاعلمية شرطأ فى جواز تقليد امجتبد المطلق بل 
الشرط ان لايححكون فتواه نالفلا لفتوى من هو 
أعلم منه 

الصفات المذكورة فى رواية الاحتجاج ليست إلا عبارة 
عن عدالته وتقواه لا شرطا زايداً على العدالة 








(:) فق القليد 


المسألة امن ا الى شه 


مم أو ظنا 22 | لايكق الظن بل لابد من الاطميئان 
ه؟ اله ذل الجاهل بالتفصيل الذى تقدم 


حب التقليد فى جميع أفعاله وأعماله الا فى القطعيات 


والمكروهات والضروريات 
© > بل الاحدو طْ لا شرك 


يم الى ذلك الاعلم 
وم واإلا فشكل 


إذا كأن الاعلم بوجب العدول 

لا إشكال فيه لما مص 

م ول يمكن التعيين ولى حتمل اعلمية ا<دمما المعين 

م وإلا فيتضى إذا عل ممخالفة عمله لاواقع خيندذ يقضى مقدار المليقن 

إذال يلم بسيق اجتاعها فيه أو يعم وكان الشك ساريا 

ظ وإلا فستصحب فلا يجب الفحص 

م#يى الذى يوؤخل يحكنه فمما إذا كان ائيات المق بالجم وأما إذا كان ثاباً ذفان 
حرام كان المأخوذ عين ماله فالاخذ حرام دون المال وارنف 

كان كليا وكان هو مباشراً التعيين فالنصرف فيه غير جالا 


و 3 عليه الفحص 





وان كان المديون متنعاً لان المفروض عدم اتحصاره 
بالر جوع اليه 
ه» بحوز له اليناء على |[ والفرق فى هذه المسألة والمسألة السابقة يظهر 
الصحة فى اعساله | بأدنى تأمل 
السابقة 
2.5 يثكل جواز الاعتاد | لاإشكال فيه لا”نه ايض من الفروع لامن الاصول 
ملست كأصل التقليد 


المسألة 


ه١‎ 


ان 


65 


265 
64 


ا 





المن 





عل الاظور 
على الصحة 


إذا كانا ختلفين 


يجب ان يكواتفا 


لا يصح الجيسع 
الاحوط 
تعارض ماق الرسالة 


فان امكن الاحصياط 


٠. تعير‎ 


اوثق الاموات 


فى التقليد 


(ه) 


الماشة 





أو العمل: باحوط أقوال الموجودين بل يك العسل 
بالاحو ط من أفو ال من حتمل اعلميتهم 

فيه [شكال فلا يترك الاحتياط بصب جديد 

لو ادى التقليد اللادن إلى فساد عقد أو ايقاع وكذا 
مجاسة ثىء أو حرمته أو عدم ملكية مال ونحو ذلك فع 
فعلية الإ بتلاء .بمورده ي#قوى أزرم رعايته 

لايترك الإحتياط برعاية كلا التقليدين خصوصاً فيا إذا 
كان من مذهيه بطلان العمل إذا الى به على مذهب ال كل 
لزوم رعاية الوعى والئائب العمل مما يقتضمه نةليدهما 
وعدم لزوم رعاية تقليد المت مع عدم الوصية بها وأن 
كان له وجه قوى إلا ان الاحتياط لاينبغى ترحته 
بل لايترك 

فيه كل 

فى الشيبات الحكيه لامطلقاً 

فى تقديم السماع مطلقأ نظر 


بناءاً على عدم جوان الرجوع الى غير الاعلم الا مع 
احراز الموافقة وتعين الرجوع اليه مطلًا ولو مع عدم 
التمكن من استعلام فئواه حين الحاجة وإلا لاوجه 
لنعين الإحتياط مع التمكن من التقليد عن غيره و ان 
كان الاحوط رعاية الاحتياط 


ومن كان اقرب الى الواقع 











530( فى اماه 
المسألة الممسن الحاشية 
45 الاظبر هو الثانى فما إذاكان الثانى قائلا حرمة البقاء والثالك بوجوبه 
يا أنه كذلك لوكان الثانى قائلا بالجواز ورجع المقلد 
عن الاول اليه وافنى الثالك بوجوب البقاء وأما لولم 
برجع الى الثانى بان اختار البقاء على تقليد الاول أو 
كان الثاتى قئلا بوجوب اليقاء فالاظبر هو الاول. 
: هذا عل تقدير كون الثالث قائلا بوجوب البقاء وأما 
على فرض قوله بالجواذ ففيه تفاصيل لا بسع 
الختصر ذكرها 
مب اخن الرسالة قد م ماهو امختار عندنا 
6 4 ا يجو ز له اليقاء قد من الكلام فمه 
> العمل الواحد إذا لم يستّلزم بطلان العمل جملة 
د فالموضوعات الموضوعات المستنبطة كالصعيد والغناء والوطن والمفازة 
المستنيطة وان ل تكن بانفسها مورد التقليد لكنها باستقباعها 
الحم ااشرعى تكون مورداً له 
> ان يكون أعل فيما إذا كان منشأ التنازع الاختلاف فى الحكم الشرعى 





شنلذ الاقرى تعين الرجوع الى الاعلم وإلا ذالاقورى 
جواز الترافع الى غير العم مطاقا 


اط سم 


ش ذضات ف اميأه 


١ 


فلا نجس ماف الا بريق 


بناءأ على كون عدم :نجس العالى علاقاة السافل للنجس 
من جبة التعدد و أما لوكان المدار فى عدم سراية النجاسة 
الى الجرء العالى جرد الددافع بقوة كا هو الختار 


فى المام 7 











المسألة المن | الحاشية 





فلا مختص عدم السراية بما فى الابريق بل لايسرى الى 
نفس العمود حتى با لفسبة الى الجزء الآخير المتصل بالجزء 
الملاق للنجس بل يمكن القول بعدم سراية النجاسة من 
العالى إلى الاسفل إذا كان مع التدافعكالفوارة وشبهها 
لوحدة المناط ظ 

فى عض الموارد لا مطلق المضاف 

محل إشكال فلا ترك الاحشاط 


ب مضاف 

يطبر بالتصعييد 
لاستحالته يخاراً 

5 المضافالنجس يطهر 


قد ص الإشكال فده 
التمميد 0 | 


تنجسه رض عروج الماء عن الإطلاق أو قلا باستحالة 
ح«صول الاستهلاك مع الإضافة كل" شاديه وما در 
من الوجه وهو انافاء مو ضوع حم النجاسة ى رتية 
وجودعلة الحكم وهو القاء المضاف النجس لتأخر 
المعلول عن العلة ضعيف لا بمكن الاعتّاد عليه لوحدة 
الرمان فالمتيسع إمتصحاب جحاسة الاجزاء الموجودة 
من المضاف النجس فانها مو جودهة وان كأن الح 
المضافى غالياً 
لم على الاأحوط بل الاقوى ان ممكن من تصفية الماء 
6 لصدق الوجدان مخ اى لصدق عدم الوجدان فى الوقت مع الضمق دون السعة 


)4 
لمسألة المن 





15 





--- 





إذ! كان بامجاورة 


دررء ضاف 


/ مس 


حل الرشضح 








ظ 
ظ 
ظ 


قل شكل الفرق سكل حصول الْمعمير ال#أورة ونان 
حد وله إعلاقات اللاجس الحامل لا وصاف النجس 
لوحدة ألماط 


فيه ونى الفرض الثالث بل الثانى ايضاً بل مطاقاً إشكال 
فلا يترك الإحتياط 

إذاكان الوصف الحاصل وصف النجس لا مطاتاً 
لوكان دخ_ل الخارج دخلا إعداديا دون العكس وإلا 
يلزم الإلترام إكفاية الجاورة 

هذا بناء على اشتراط الملاقاة وإلا لا ابر لهذا الترديد 


فد مى ان منّاط الإعتصام هو الدفع دون العا منا. فو 
علو ولذا ينجس العالى علاقاة النجس السافل مع وقفة 
الماء وصدق وحدته لو لم يبلخ اجموع جد الكر 

ظاهى العبارة انه فيا إذا لم يكن مسبوقا بوجود المادة 
ومع ذلك لامكن الفتوى بالنجاسة جزمما لعدم عمامية 
ماذكروه مدركا من الوجوه الثلاثة بل الار بعة وكون 
المقام من الترديد فى الموضوع فالاقرى الطبارة وان كان 
الاحوط الإاجتناب عله 

فيه إشكال فلا يترك الإحتياط 





اا )0( 
السألة المتن 202 ا الحاشة بع 


1١ 01‏ لايلحقهح؟ الجارى مع عدم صدق ذى المادة عليه عرفا بل يلحقه حم امك 
إذا كان الجموع كرا مع صدق عنوان الماء عليه لا برد . 
النداوة ولا يلدقه حم القليل 

و الحقهحك الجارى لحقه حكم ذى المادة لكو نها هى المناط فى الإعتصام لا . 
ظ مجرد عنوان الجريان 


قصل الىأ كن 


الانصاا بالبقية هذا مع تساوى السطوح و أما لوكان بعضها اعلى والماء 
جاريا منه بالدفع والقوة فكفاية كرية المجموع مطلقاً, 
وكذا كرية خصوص السافل لو كان ملاق النجس هو 
العالى فى غاية الإشكال بل الانفعال لابخلو عن قوة نعم 
لوكان العالى وحده كرا اعتصم الساقل به 

ب" وان كن الاقوى هذا هو اختار لعدم تمامية ماذكروه مدركا للانفعال من 
الوجوه الاربعة والفليل المشكوك فىانله المادة |يضأمن 
هذا القبيل فعلى هذا لا وجه لما أفاده ( قده ) من الح ' 
بالتنجس فى مشكوك انادة و بالطهارة فى المقام 

م2 وان كن الاحوط | هنذا الإحتياط لابترك 








التجنب 
6 مع الإحتياط المذكور قد ميس ان الإحتياط ما لاشرك 
بحم بطبارته قد مى تفصمل المسألة فى المسألة السابقة 


٠‏ وان كان الاحوط لا ترك 
الإجتناب 


)6١(‏ 000 ف المياء 
المسألة الأن 0 | الحاشة 


١‏ فىصورةالعين | لايترك 


قصف 8" الملطر 


فانكالتب قطرات !1 الاحوط اعتبار مسمى الجردان على الارض الصلية 
دشر طصدة المطر عامه 


+2 وانكان'لا<وطذلك لا ترك 


فصل 7" امام 


/ م وقفة الماء وعدمجر يانه هن السطمالعالى الىالأسفل 
6ظ» واتصل بال تمع | لسكن بشرط كون المنبع أزيد من الكر ولو إعقدار 
العمود المتصل «الحوض الصغير 
»2 معالاتصال المذكور ١‏ مع بقاء المنبع على الكرية وعدم نقصانه فى هذا الحال 








» أو عل مه 


عن مقدار الدكر 





أ 
فصل مأء البثر النابع 
م مثلا اعلى بشرط عدم تقصاته عن الكر عقدار الثاذل الى 
الاسفل 5 مص 
»0 بهذا الاتصال وعدم صدق الوح دة عرفاً مع جر بان العالى 
/ ْ وعدم الوقفة ظ | 
يطهر لوكان الكوز ما لاينفذ فيه الماء النجس وإلا فلا بحم 


بطبارة باطن الكوز حتى يعم بنفوذ ماء الظاهر ولو 
بالتجفيف ثم وضعه فى الكر بمقدار : ينفذ فى جوقه 








فى المياه (11). 
الماء الطاهر 
هد بشرط ان يبقالكر 1 هععدم نقصانه عنه بالمقدار النازل منه لولم يكن الإلقاء 
دفعة بحيث لابستازم اختلاف السطوح مع التدافع 





٠0 





5 على إشكال إذا لم حصل منه الإطميئان 
قدمت البيئة إذا لم تكن مستندة إلى الأصل 
»> تسافطتا فيما إذا كانتا قطعتيين فيه فالمرجع اخبار ذى اليد فى 


مورده وف غير مورده الى غيرة مخلاف مالوكان مسدند 
البينة انخا لف لقول ذى المد هو الأصل من غير فرق ق 
ذلك ف البينة على الطهارة والبيئة على النجاسة فكل بينة ” 
مخالفة لقول ذى اليد طبارة أو نحاسة تقدم عليه لولم 
تكن مسدندة الى الاصل حتى الإستصحاب لان المعيار . 
هو مدكندها لانفسها ومر: الواضح تقدم الامارة 


على الأصل بقسميه 
م , بل لابعد ل تأمل فلا يترك الإحتياط فيه لعدم ثمول ادلة 


الترجييح بالعدد لل ال مورد 
4 لامخلو عن إشكال إذا ّ حصل من قوله الاطميئان 


ايضأ إشكالا تقدم التفصيل فيه فى الفرع السابق 
٠‏ بل وللاطفال فيه تأمل والاحوط الثراك 





قصل أملاء المستعي ل ف الوصوضوء 
6 .وان كان الاحوط ١‏ | ا لاشرك الإحتماط ومع الاتخصار ججمع بين التيمم 


) )2 ف الماه 
المسألة المأن | الحاشية 


والتطهر به 

»2 أنماء المسلة المزيلة 1 بل الغسلة الاولى وان لم تكن من بلة 

»» الاحوط الإجتناب | بل الاقرى الاجتناب 

020٠‏ يعد جزء من البول |[ فيا يعد جزء من البول تأمل كا هو كذلك فيا إذا لم 
يكن مستهلكا نعم ريما يعرض الانسان مايوجب تلون 
لونه بلون الدم مع انه بول لا دم ولكنه خارج عن 
محل الكلام 

مان كان احوط فى الغسلة الارلى لايترك 
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9 كواحد ف الف مثُلا فى كون الواح_د فى الالف من غير المحصور [شكال بل 
منع بل الضابط فيه باوغ المشتببات من الكثرة حداً 
لايمكن عادة من جميعبا ومع الشك قى انه كذإك 


يلحقه حك الخصور 

0 بحوز ان يكرر وان وعد ماء أخور 

» > كل متهأ الاحوط أن بعامل معاملة الحصور 

66 واحداً فى الف قد مس الإشكال فيه 

» »2 الشيبة البدوية بل يجحرى حكتها او كارف هو الإحتياط 1 فى 
المقام و نظائره 00 

م« والاولىاجمع بل لايترك اجمع 

تعين التيمم على الاحوط كان النص وان كان مقتضى القاعدة جوار 


الوضوء بواحد منهما ثم الصلواة بعده ثم غسل اليد 


فى النداسات. (؟١)‏ 
32 المألة المتن | الحاشية [ 

بالماء الثانى والتوضىء به واعادة الصلاة 

1 على الاقرى كا هو مةّتضى القاعدة لولا ظهور النص على خلافه وقد 
افتى به فى المسألة السابقة و لكن حة العبادة مع مذا 
الوضوء أو الغسل مشكل الا على الكيفية المتقدم ذكرها 
فى المسألة السابقة هذا إذا لم يكن ادها كرا 
والا حت العبادة بلا احتياج الى تكرار الصلاة عقيب 


كل طبنارة 
فصل النحاسات أننى عشثرىو الاول والثانى 


» »2 يشرط أن بكون ماوجدنا مدركا لهذا الشرط إلا ما اشار اليه صاحب 
١‏ الجواهر ( ره ) لاعلى ماهو ظاهره من القماس بل على 
وجه يكون منشأه انصراف الادلة فيخرج عن كون ‏ 
ْ المتشأله ندرة الوجود فقط 
9 الاحصوط الأفوى عدم التنجس علاقاة الباطن مطلقاً 
الإجتناب عنه 00 
2 منببعالبولوالفايط 1 ف جواز بيع الابوال مطلفا اشكال إذا لم يكن لما 
من مأحكول منفعة مقصودة عقلائسة غير الشرب وإلا فالظاص 
جواز بيعها . ْ 
و لامجوز ١‏ كل لجه كا لو تردد بين ماحل اكله و بين مالا يقبل التذكية من 
حرم الاكل وأما إذا عل قبوله للنذك.ة على كل تقدير 
فالظاهر جواز اكله بمد التذحكية وان كانت 
لشببة حكية ١‏ 











|( 02020200 ف التجانات 


. المسألة 








المتن !| الاشية 
الى| بع 1 أليتة 





لكن الاحوط لابترك بل فى غير المأكول الاقوى الاججتناب 


على الآقوى فيما إذا ذالت عنها الحيات قبل الإنفصال 
وكذا فى مسكبا مع العلل بالرطوبة المسرية عند موت الظلى 
من دل المسلم المشكوك أنفصالما من الى والممت محكوم بالطبارة مطلةًأ 


ولا ائر لليد فى المقام اصلا 

مايؤخذ منيد المسم | أو سوق المسل 

وان لم يعلم تذكيته | لولم يعم انه عمل فى غير بلاد الإسلام وأما لو عم انه 
عمل فى بلاد الكفر ورايدى أهله ثم وقع فى ابدى 
المسلبين وكانت يد المسلم مسبوقة بيد د الحم 
بالطبارة فى غاية الإشكال 


بجس ليس له مدرك الادعوى عدم الخلاف وهو ايضاً 
لا.يصلح للمدركية لعدم كونه إجاعاً تعيدياً وقوة احتهال 
كو نه تقميدياً 

١‏ لمجدس لعدم إنقطاع علاوة الروح عنه با ةج إشمود له بقائه 


على حاله وعدم صيرورته متعفنا وإلا يحم بنجاسته 
>القطعة المءانة فالفارق بين هذه القطعات البابسة المتصلة 
هو هذا لايجرد الاتصال والإنفصال © لاق 


موا المضغة محسة ' | .على الاحوط فيها وفيما بعدها 
فالاحوط << - على التفصيل الذى تقدم 


قبو طاهر الاحوط:الاجتناب وان كان قليلا 


فى النجاسات . )1٠6(‏ 





المسألة الان ا الحاشة 
جواز الإنتفاع به فمماهو المتعمارف منه إشكال 


آنا الثثن :شارف عتمي مثلم الميلة و عوج 














فلا إشكال فيه 
الخخامس : ألىم 
2 على الاحوط وودذآ المتخلاف ف الطدال 
0 لا هلو عن إشكال أقواه الاجتناب فى غير مأبعد جزء من بدنه 


الح زجاسته عملا ) لوشك فى خروج مايعتاد خروجه فالآحوط الإجتناب 
وأما لو تردد دم معين بعد خروج المعتّاد بين ان يكون 
من الخارج أو المتخلف فالآقوى الطهارة 

5 فالاحو 0 | ققدم ارل1 التنجس بملاقات النجاسة فى اليواطن 

الخضة لايناسب ماهو المسلم من طبارة النواة والدود ' 

| (الاقرى الطمارة 

م1 بل جواز بلعه هذا وان كن له وجه وجمه وللكن الإحقياط بترك ‏ 

| البلع ها لا يذبغى تركر 
٠‏ و«الاولىغسلالفم | بلهو الأحوط 
014 فيتوضأ أو يغتسل | ويق..م ايضأ 


السلدس والسأ بح : لكب وألذيز حر 


6م واأنكان الاحوط يل لا يخلو عن الْمَوءَ 
6 >6 بل الاحول ل شرك 





)(15) فى النجاسات 
المسألة الممن | الحاشية 


الثامن - الكافر 

















والآحوطالإجتناب أ خصوصاف المعاد والكبائر الضرورية بل الأاقوى 
عن ماسكر الاجتناب فمها 
الضرورى مطلقا 
مغ بل مطلما إذا كان من الطرف الاخر ايضا كذلك والا فالولد 
ملحق به مطاما 
و كاص وقد مس اختصاص هذا الحم مما إذا حكان الزنا من 
الطرفين وأما إذا كان من طرف واحد وكان غير الداى 
منهما كاثراً لايبعد الحم بكفر الولد من جبة الحاقه 
شرعا بالكافر 
التاسع : ادر 
١‏ أواالمحواء فيه إشكال وان كان غلائه بالنار وأما إذا كان غلائه 
بالحواء أو بنفسه فلا بحل إلا بالتخليل 
«»> ف الاصاق إذا لم تود حلاوة الزبيب الى الم#اء والا فالاحوط 


الإجتناب عنه 





الحادى عثر : عرق الجنب من ارام 


عرق المجنب | على الآأحوط نعم لابجوذ الصلاة فيه 





من الحرام 
6 بل الآفوى ذلك قكونه أقرى تأمل 


فى طريق ثبوت النجاسة 1 
المسألة المثن || الحاشية 








و فالماءاليارد على الأحوط 
و الخال ضاق على الاحوط خصوصاف الصورة الاولل 
فالظاهص فيه [شكال فلا يترك الإحتماط 





6 إشكال ان لم يفد الاطمينارن 
٠‏ بقول صاحب اليد | على الاحوط 
النجاسة إشكال بل ممع 
/ وجوه والاحوط الإجتناب عن المعين وان كان للقول بعدم 
الإجتناب مطلقا وجه وجيه ولكن الإحتبساط 
بالاجتناب عن الميع مما لاينبغى تله هذا كله فى 





ا 


صورة عدم حصول الاطميئان من قول مرن. يول 
بنجاسة احدهما ولا من قول من يقول بنجاسة المعسين 
منبما والا فالعمل على طيق قول من يحصل مله 
الاطميئان وعدم الاعتناء بقول من لاتحصل منه 
الاطمينان وأما إذا حصل الاطميئان من كلا القو لين 
إذا أمكن يا فى بعض الصور ففيه ند 


المقام لذكرها. 
م فالظاهر وجوب بل الاحوط 
1 تقدم عليه .لولم نكن مسئندة الى الاصل 
١‏ أو كفراً فنه تأمل 


٠١‏ إشكال بل منع لولم حصل الوئوق والاطمينان من قوله 


)14( 


المسألة 


15 





6 


ص 64- م © 


١ 


المن 
ل 


فى ثيفية تنجس الماجميات 





الحرشة 


عل الاحوط 


بم وضع المللاقات 


لايؤثر فى النجاسة 


عن وجه 
الحيو انات 
جريار:_ العرق 


ْ حم الاشد. 


: 
ظ 
ظ 
| 
1 





ممع عدم ا تصال الاجزاء المائية وال يتنجس جموع الكل 
بنجاسة جموع الماء مع صدق الوحدة وعدم التدافع 

بناء أعلى القول بالملاقات وان عنوان الملاق للنجس عام 
ال موضوع للحم الاجتئاب لخينئذ يفرق بين الاتصال قبل 
الملاقات والاتصال بعد الملاقات و أما على السراية 5) هو 
الأقوى #المناط هو اتصال الاجزاء المائية فلا يكنى عرد 
النداوة فلا بم بنجاسة جيزء الجارر ولو مع <صول 
الانصال بعد الملافات لو لم يكن على وجه ينتقل جزء 
من اللاجزاء المائمة الى الجزء المجارر لمحل النجس نعم أو 
وضع على امحل النجس أو انضم الموضع النجس الى 
الطاهر يحيث تسرى النجاسة منه اليه تنجس فالمعيار 
السراية وعدمها فلا فرق وين الاتصال قبل 
الملاقات وبعدها 

وهو الآقوى 

ومع الشك ف الزوال عم بنجاسة مايلاقيه 

أو إتصال الاجزاء مع صدق الوحدة وعدم التدافغ 
إلا مع التصاق الثقب بالموضع النجس على وجه ملع 
عن خروجه متدافعا 

على الاحوط. 


7 


١5 


١5 


وم 


فى ما يشترط فى صحة الصلاة (؟١١)‏ 
. ! 5 ع 
المسألة المتن 1 الحائ.ة ١‏ 
5 فالأحوط قد مى أن عدم تنجسه هو الآأقوى عم لو ادخل الإبجبس 


فى باطن الفم أو السرة أو الأانف أو الآذن أو العين 
فالاحوط الاجتناب عنه 





فصل يشترط في صحة الصلاة 





66 بجمدقى السرو عل الاحوطم 


مه والاقوى 
له 
1 والاظير 
بل وجويبه 
55ؤ9 وان كان الاحوط 
والا فهو الاحدوط 
١‏ فلا إشكالق حرمته 
فالاحوط 
لاببعد وجو به 
١‏ خصوصا الميته 


اسيحما بأ 

لاقرة فه الا فيما ذا كان قريبا من امام الصلاة ححيث 
لا نناى الفورية العرفية والا فالافوى رفع اليد عن 
الصلاة من غير فرق بين ما إذا علم فى الآثناء أو ء عل من 
قبل وغفل وصلى نعم لو ترك الازالة عدا ومضى فى 

صلاتة فالاقوى حدتها على كل تقدبر 
إذا كان يسيراً لامطلقاً 

إذا لم بطل رسمه بالكلية والا فلا أظهربة وان كان 
الأحوط الوجون عدم تنجيسه بل لزوم تطبيره ' 
معكو نه!'هما أوكو نه بالخصوصءتمل الاهميةدونالمّكك 
لاوترك 

بل لاذاو عن قوة 

بل استلزامه الارتداد ايضاً ان كان مساحلا لهت 

لايترك 

بل الآقرى ورجوبه 


لله 


لابترك الإحتياط فبها مطلقاً إلا فما لايعد من الإنتفام 


0غ 

المسألة المتن 

بم ابحرم النسدب 
كذا السب 

»> تأبلا للتطوير 

2 جب الاعلام 

«م بل مطاما 

» فالاقوى 

4 بل لامخلو عن قوة 
هم بل لاخاوعن قوة 








اذا صلى فى النجس " 
الحاشية 
بها عرفا كالتسميد وسد الساقية وو تغذية الكااب 
على الأحوط بل لايخلو عن قوة ايض 
فى حرمته إشكال وانكان هو الاحوط 
الظاهر كون التقييد بهذا القيد لأجل تصحيح البيع 
على الاحوط ١‏ 
لا جوز عل الأحوط 
فى كونه اقوى إشكال بل منع فالإحتياط لايترك 
فى القوة ممع وانكان الإحتياط مما لايذبغى تركه 
فى القوة ممع وار كان الاحوط الاعلام م مى فى 
المسألة السابقة 


فصل اذأ صلى ف النجس 


بطلت مع سعة الو قت 


امكنالتطبير أوالتبديل 


انها وكات صصحة 
يتمبا مع النجاسة 


أو على الارض 
لاحب فمها الاعادة 


مع عدم التمكن من النزع أو الازالة وإلا فالآقرى صمة 
الصلاة لزوم ١‏ تمامها 

أو النزع 

انكان بكدنه النزع نزعه ولو كان ساترا واهمها عارياً 
ثم قضاها فى الطاهص على الأحوط ٍ 

هذا مع عدم التمكن من نزعه وامامها عارياأ و إلا فيصل 
عارياً ويةضها فى الطاهر على الآاحوط 

وم يكن علا لايثلائه 

إلا فى صورة الشك فى كونه أقل من درهم أو الك فى 
اله قروح معفو ام لا 


م ءق عمه ف الصلاة . ) ١ع‏ 





المألة المتن || الحاشية 010 
ه الاعارياً بل عاريا والإحتباط بالقضاء فى الطاهر بعد تيسره 
لايتبغى ارن يترك 
5 لامجوزارنف. على الآادوط 
م والأحوط بل الأفوى والصلاة عاريا نعم لو اضطر الى لبس هذا 


الثوب فى حال الصلاة فى تقديم نطهير البدن اشكال 
١‏ والآحوط الاتمام | قد انه مع التمكن من التطبير فى الاثناء وعدم لزوم 
مناف فى البين يازمه الا نمام 
1١‏ وان كانت احوط لايترك : 


فصل فيما بعفى عذه في الصلاه 











بلا مشقة ام لا الآ<وط اعتبار المشقة الشخصية 
فالاحوط قد مس ان العبرة بالمشقة الشخصية لا النوعية 
م« دم البواسير إذا كان داخلا ولم يكن فى تطبيره حرج فالاحوط 


التطبير بل وكذلك فى كل قرح أو جرح باطنى خرج 
دمه الى الظاهر 
5 فالاحوط عدمالعفو | الآقرى جواز الصلاة فيه 


الثابى مما يعفى عنه في الصلاة 





 »»‏ بل لامخاو عن قوة الوه يخي الأ كول وإنكانتا نتوعة ولك الإحتياط 
فيه مما لاينيغى رم 




















) يف ( ما يعق اعنه قَْ المحابيرات 

الم 9 الجاش.ة 

66 فالاحوط بل الأقوى 

' قدم وأحد إذا كان رقيقا‎ ١ 

؟ فلظاهر بقاء العفو 1 عل تأمل نعم يمكن القول به مع جفاف الرطوبة 

اك والااحوط عدم هذا الإحشياط لاشرك 

١‏ اثىق عل العفو لا حلو در إشكال 

6 فالظاهر بقأء فنه [شكال للفرق دين صورة بقاء الدم وصورة ازالته 
١‏ إعدمع لغو 3 حم العفو معه خلاف صو رة الازالة 

م فلا برك الاحتياط ١‏ بل الأقرى الإجتناب لولم تكن مستهلكة فى الدم 

أو غيرها ا الحم بالعفو فيما عدا ثوب الآم المراية لولدها الذكر 
| الواحد معكون التنجس إبوله حل [شكال 

الاحوط الاقتصار 1 لابترك 

2 وأانكان الاولى غسله بل هو الآاحو طُّ 

46 الاحوط الاقتصار: لاشرك 

عل صورة 
فصل في المطهرات ١‏ 2 
66 وملها عدم تغير الماء 1 باوصاف النجيس 
» ومئها أطلاقه أى عدم صير ور ته مضانا ولو ناحد رهاق الطاص 





يي 


فى المطبرات ) 


المسألة المنن | الحاشية 
به على الاظهر حتى فى التطبير ,القليل فضلا عن الكثير 
ممع بقائه على اطلاقه 

ب احشاطا إل ازوماً 


م 2 والاحوط التعدد بل الاقوى و لكن مع احتساب الغسلة المزيلة إذا استمر 
ظ جربان الماء بعد الازالة ولو 5 ناما وان كان الاحوط 
كاقاغيهاة ‏ < 
م وان كان احوط رعاءة الإحتياط فيه بالتعفير ثم الغسل بالماء ثلاثا 
[ لأ اح 


: عاق 
1١‏ نعم الاحوط بل الأقو ى عدم ستوط التعفير ثم الغسل بالماء مىتين 
1 فالظاهر مشكل فلا يترك الإحتماط بالتعدد 
5 الى التجفيف الأحوط التجيفيف 
4 وان كان غير بعيد بعيد جدا 
6 + ويغمس فى الكر بعد الجفاف على الاحوط 
و تطبهيره بالقليل إذا لم يتنجس باطنه والا فالآاقوى الاقتصار على 
ظ تطهيره يا للكثير 


؟؟ . بل والفليل ‏ | ف تطهيره بالقليل [شكال 
م١٠‏ طهر باطنه ايضا فيه إشكال ٌْ 
74 وكذا الحليب فيه شكال الاعلى وجه لا يستلزم ذهاب اطلاق الماء النافذ 
فيه ولعله كذلك فى اللحم المطبوخ بالماء النجس الذى 
هو مورد النص نعم لا [شكال فى مثل البز 





(5؟) فى المطبرات 

المسألة اتن ١‏ الحاشية 

5 فلا تطبر كا هو كذلك ىكل مارسب فسه ماء الغسل ولا يقبل 
العصر أ اده 

يتحقق الانفصال بقلها من ظاهرها الى باطنها 

على الأحوط 

الاحوط عدم عدها منها إلا إذا استمر جر بان الماء عليه 
وعله الازالة ولو آناما 








2» عدم صدق 
١‏ الفورية 
هك تعد من المسلات 


7 والخيط ليسأ إذا لم برسب فيه الما. والادخل فممأ نعصر 
١م‏ وياطه كاف الفر ضالثانى دون الاول الاعلى بعضصور الاصابة 
2 تميجس ظاهره لجس ظاهره علاقاته لياطان ان كان حل تأمل بل مسح 


كالبوته ومحل الذرب و الكن اغليان واختلاط الاجزاء 
يوجب الاجتناب عن جمييع الاجزاء 

كا هو كذلك فى كل متنجس لاينفك نفوذ الماء فيه عن 
اضافته يا مس 

فى اطلاقه [شكال بل منع فلا يترك الاحتياط باخراج 
الماء حمث لاتكون النداوة الباقبة الا من قبيل لون 
الجسم فالعيرة بصدق انفصال الماء المتنجس عن انحل 
من غير فرق بين الاجسام ولا ماهو الموجب 
للاخراج كا هو المفروض من نجس الماء ملاقاته 
للنجس أو المتنجس 

لوكان فى الككثير مع نفوذ الماء فى باطنه وأما بالقليل 
فلا إشكال ايضاً فى طبارة ظاهر الاشنان و أما باطنه 
فيتوقف على تحقق العصر بعصر الثوب وأما الطين فلا 


عم قابلا للتطبير 


بم لانفصال معظم الماء 


مم الانفساله بغسلالثوب 


ف المطورات (6») 
الم.ألة المتن | 2 الاشية 
إشكال فى طهارته مع الغسل بالكثير و القليل إتمكال 
خمندذ يشكل طهارة الملاق له ايضأ 
١‏ لابجب بل يفسل ثلاث مرات على الأاحوط 


د ا اي 1 








الثانى من المطهرات الارض 


إشكال 22 !| بل عدم الكفاية لانخلوعر. قوة 


0 بل بالاجى فه إشكال وك ذلك ف الجص والنورة بعد الاحراق . 

نعم يشكل كفاية الظاهر عدم 5فاية المفروش باللوح والخشب وككذا. 
المطل بالفير . 

»» | غير مضرة مع صدق الميس والجفاف : 

55 المتعارن قّ <واشمهما إشكال . 

. إشكال لا إشكال فى عدم طهارته‎ 1١ 

ه إذاشك حك بطبارة الملاق مع الشك فى التأئيريا انه مع العلم 


له والشك فى استصحابه لعين النجس أو المتنجس كأ هو 
ظاهر العبارة لابد من العلم بالزوال بان يمثى أو مسح 
مقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود . 
يشكل الحم بحم بعدم مطوهر ننه . 
إشحكال لما | على الآحوط كا هو كذلك بالنسية الى عدم كفايةمسح 
من الاقتصار التراب على الرجل والنمل وباجملة ان اعتبار كثير من 


الشرائط المتقدمة من هذا الياب . 


لى 





(١‏ ف المطبرات 





المسألة المن ا الحاشية 








,0 وهى تطبر 02 | الظاض ان الشمسكالاء من المطهرات. 00 

2هل افكال والأقوى عدم الطليارة كا م تين 

به وان كان لابخلو | وهذالامختص المورد بل يظرد فى نظائره بل جريانه 
عن إشكال بالنسبة الى البواطن ايضأ لامخلو عن وجه 





6 صيرورة الخشذب بل منع وكذاك الخرف والأجر والنورة والجص وكل 








ما تأمل ماكان من هذا القببل . 
الخامس الانقلاب 
الال سا0 
عفن الود ْ | فى حصول الطبارة فيما إذا كان مايعالح به من الأجشام 


المايعة شكال بل فى الاجسام الجامدة ايضأ مع عدم 
الإستهلاك. و نفوذ النجاسة فى باطنها والحاصل ان الح 
بطهارة الأجسام الخارجية المطروحة فى الخخر للعلاج أو 
اغرض آخر مشكل نعم لا بأس.بالنسبة الى ماجرت 
العادة بعدم التحرز عنه كقلمل من التراب أو الحجارة 
أو الحصاة أو الاجرام الريية وغيرهاءما جرى هذا 

. المجرى وأها طرخ هذه الأجسام فى العصير العنى قبل 
الغلمان أو بعده وقبل ذهاب ثلثيه فلا إشكال فيه على 
ماهو انختار مر طبارته . 


0 ظ ٠‏ ” ف المطورات )ا 
المألة 1:. ا الماشية ْ 


52 


4 الاإذاعلم اتقلا بباخلا| لظاهر تتجس الخل ببا ولو فىهذه الصورة . 





بع ري ب ١‏ م اا د مو 


00 


السادس ذهان الثلثين فى العصير العنى 








ا الهواء الحاق الهواء بالنار مشكل كام . 0011 
أما بالوزرتف و انكان تقد بره بالوزن هوالاً حوط خصوصاؤمورهالنص 
و0 أو بالحواء قد مى الاشكال فمه . 

بالجفاف لا:طهر بالجفاف . 

+ يشكل طهارته الظاهر عدم طبار ته . 


الى وان كان الفرق بونه الفرق وأضح نلا يال للاشكال . 
ع الاينجس بعد ذلك إذا كان بالشمس أو بالنار وأما بالحواء ففه إشكال 
و قب مص مارآ ١‏ 
للا بأس يجعل ْ الوط الاولى الترك . 
لبد حمندذ من ذهاب بناءاً على صدق أسم المصير عليه وهو محل تأمل بل مضع ٠‏ 


ااسأ بح الانتقال 


بك الانيد بل سند الى المنتقل المه فلوشك فى استناد الدم الى المشقل 
أأمه من البق واألشجر و وها بحم باجأ سته . 


»2 وانكانهو الاقوى | فيه تأمل فلا يترك الإحتماط . 
١‏ قل خ_وج العدة هذا وان كان لَه وجه كا افاده الشهيدد 5050 

















(ه) 2 فى المطهرات 
اسسسس و 0ك 
المسألة لان الحاشية 
ليس بوجيه لمنافانه لقوله عليه السلام : تعتد زوجته 
عدة الوفاة . 











ل آم 
ظ» الامير للمسلم الذى | عل إشكال "0 


26 قانها تطبر معأ ٍ! مع وقائما ئ العصير حين ذهاب تممه . 
66 و تطهر تمأ له ود ص أن التعدى إل غير ماجرت العادة به عل 
تأمل وإشكال . 





8 بطهر بزوال اللكق +جسد الحموان بعد زوال عيبن النجاسة عنه حكوم 
بالطهارة اما من جبة ان بدن الحيوان لاينجس واما من 
جبة ان الزوال عنه مطور واما من جبة ان الجامد الملاق 
للانجس لاينجس 6 نفينا عنه اليعد فى محله . 


الثأمن سكم غيبة المسيل 
»»ء الحاق الظللة والعمى | فيهإشكال . 





« فيا يشترط فيه إلا الصلاة والطواف من جبة كو نه جزء مما لايؤكل نه . 
4 | للتذصكية أما المشرات نفارجة عن نحل الكلام . 





فصل اذا عل ت>اسة فىء كم ببقائها 


6 أخبار الوكيل مع حصول الاطميئان . 





فى الاواافى (9؟) 








المسألة المتن 1 الخاشه 

38 بعنوأن التطوير مع حصول الاطميئان بالتطبير ٠‏ 

. تقدم البينة إذالم تسكند الى الأصل و تكن شبادة على اانى‎ ١ 
حسم عليها بل على احدهما المردد فلا ينجس الملاق لأحدهما هذا مع‎ 


بوت تطبير احدهما الغير المعين وأما المعين فالا فمه 
أ ضمح حيث انه لامجال لجر يان الاستصحاب من جبتين 
خلاف المردد لآنه دن جيه واحدة . 

2 سنى على الطبارة مع الشك فى كيفية التطوير دون مالوكان الشك فى نفس 





لافلا يال 1 علقه بعض . 
5 وان كان احوط بل لا مخلو من قوة . 
قصهف ف حدم الاوابى 
١‏ سصاتر الاتتفاعات | قن مى ان مثل السميد و تغذية الكلاب وسسد الساقية 


وامثالها ما لايمد عرفا من الإنتفاع بها فالنوسى عر. 
الإنتفاع الميته لايشمل أمثال ذلك . 
بل مطلقاً الصحة مع عدم الانحصار اتوى . 
فتوضأأواغتس لصح إذا صب عند الانحصار مايكق لتمام وضوئه أو غسله 
ع حتىوضعباءعلىالرؤرف؟! عل الادوط : 


2 بل رم افتنائها | بل جوازه افوى وان كأن الإاجتئاب عمه أحوط :. 
٠‏ وانكانالاحوط فى اللذسة الاخيرة لايترك . 
١‏ فأن الظاهر حرمة بل الظاهر خلافه وان كارف الاجتناب أن طُ. 


66 كون السماور ول عرفت أن الظاهر عدم حرمة شرب الحاى بل ارم 





المسألة المتن || الاشية 
ا هر استعال ل 
22 كذاكالا كل والشرب] و كان استعالا ويصدق الاكل والشرب من الآنية وإلا 
فلاوجه لل<رمة كاهو ذلك ف السهاور والقدر وأمثالما 
١0‏ الخادم والام الام لايشارك الخادم فى الممصية اصلا فانه انكان فمل 
١‏ الخادم مسبيا تو ليد ياعن فعل الآمى حيث يساب عنه 
الاختيار ويكون مقهوراً له فالعاصى هو الام فقط. 
وان ل يك نك ذلك فالعاصى هو الخادم فقط دون الامس 
الاان يصدق على أمره عنوان المعاونة على الاثم وهو 
نوع جداً لعدم انطباق ضابطها عليه وأما الشارب فلا 


لعل قا 1 استعالا 7 حى يكون خزاما . 














1١4‏ آخر وجب لول يكن هذا النحو من الاستعال ايض محرماً كا هو 
كذلك فى بعض الصور لا مطلقاً 5 
6 _ بعد استعاللا لىا إذاكان بنحو الا رماس و الا فلا يعد ان استعالا . 
5 معالجهل بالحكم إذا لم يكن مقصرأ . 
7١١‏ يحب على بل يستحب . 
قصل ف أحكام انتخلى 
م« على الأقوى على الأحوط . 
هي أو حللة الحاقها بالمروجة والمعّدة هو الآاحوط . 
0 ولا الشعر وانكار:_ الاحوط فده الستر . 
٠‏ فالاحوط وان كان الاقرى عدم وجوبه . 


. والأحوط كرك الفظر وان كان الاقورى جوازه‎ ١١ 





المسألة 


ان 


فلا مجوزالظر 

66 لآن جواز النظر 

٠‏ الاآنهعورةعلىكلحال 

٠١‏ فالاحوط 

4 لاببعد العمل بالظن 

6و الأاحوط ترك اقعاد 

2 بحب أرشاده 

01 عدم الوجوب 

بمو ”' وانكانالاحوط 
رك مايوجب القطع 

14 أشد 

٠‏ يل ف الطريق 

؟؟٠‏ إذن المتول 


٠‏ »> كفاية جر بان العادة 


فى احكام التخلى . 





)م١(‎ 





الحاشية 





فى التعلمل نظ . 

بعنى كلا الالتين والا نفصوص آلة الرجولية عورة على 
كل حال بالنسبة الى خصوص الرجل "ا ان أ له الانوثية 
عودة على كل حال باانسبة الى خصوص المرأة وان 
مو . 

رعاية لاض لالجواز النظر فى المرآة حتى يناق ماتقدم . 
لادليل على اعتباره وان كان الاولى الإجتناب عن 
الجبة !.ظنونة . 

لابازم رعاية هذا الإحتياط لولم يعنون هذا العمل 
بعنوان آخر برجب التحرز عنه , 

على الاحوط ان كان جوله عذراً والا فيجب من .أب 

النهبى عن الماحكر . 

الا ان يكون له تخلى على النحو المتعارف . 

هذا الإحتياظ للابشرك فى هذه الصورة فضلا عن الثا نية 

ذان وجوب الإجدناب يها لا مخلو عن قوة . 

بل لامرك | 

بل وف النافذ إذا كان مضراً بالمارة والمستطرقين . 

فما إذا حصل الوثوق والاطميئان ان له ذلك . 

! كفاية مثل هذه السير إشكال بل منع نعم يكن مع 

احراز عدمكونها ناشئة عن عدم المبالات حيث تكشف 

لا اس سس 





(»”") ف الامتنجاء 


المألة المتن ْ الحاشية 
احراز الجواز وجداناً أو تعيداً . 
قصفك ف الاستنحاء 
ال 1 2 
44 . اماه ولا مجزى غير الماءى تطبيره مطاما ولو مع عدم القدرة 


نعم لا ببءد القول بوجوب ازالة العين بغير المماء مع 

ذمّده للدخول فى الصلاة وغيرها ما يشترط فنه الطبارة 

مخفمفا للنجاسة . 

عل الاحوط وان كان الاقوى كفاية الغسلة الوا<دة 

كن فى غير اللخرج الطبيعى الغير المّاد حتاج الى التعدد , 

و واأقا كان الاسوطط بل لامخلو عن قوة نعم فى الاحجار الكبار والخرق 
الطوال يكن ذو الجبات الثلاث . 

ابقا. الامر والمراد به ماايصدق عليه البشرة كالوسخ الذى يظهر عليها 
عند الدلك مع الرطو بة وهذا هو الذى لا.زول عادة إلا 
بالماء و لعله المراد من الاجزاء الصغار الثى لاترى . 

حانالاجزاء الصغار 1 بالممنى الذى تقدم . 


6 صرثين 


ل الاعشياد فمه إشكال ١‏ 
1 لكن الا<دوط ب لالاقرى والفرق بينهذا افرع والفرع المتقدم وأاضح 
ابتك فكونه من امحترمات وأما العظم والروث فقد 


عدم جواز الاستاجاء بم على كل حال : 








خان 2 الاستبراء 


| آ#آذآذ#تت سه 
تطبير مخر ج'اغا تطغار ج عذه و ١‏ يكن له مد خليةى! لاسمتسراء : 








فى غاياة الوضوء م 











المسألة التن ش الحاشة 
كك فوق النححر هذا من سهو القلم والصحيح عكس هلأ . لق 
م فلا حب وإن كان هدر الاحوط 1 


عملا بالمل الإجمالى 1 بل هن جهة نفس الشك فى حصول الطهارة و ليس لهذا 
العم الاجمالى فى هذا المقام أثر اصلا ولولم نقل بانحلاله . 


»6 فلا امعك جواز | بل هو الاقوى 8 


فصل ف ون عا ب التعخلى و مكر و هاته 





6 :والبؤل :اها الا فى حالة التنوير . 

0 فش امام لادلء ءل على كراهة البول ى الام بهذا العنوان دان كان 
ول ور قب عليه يه حكم بعذوان آخر . 

ينه <هتارنا ! ثمه 0 : 

واجيبا | يعتى مقدمياً لا.واوياً شرعياً . 

اد محا ظ فى صيروريته مستحباً شرعيا مواوياً إشكال بل ممع .> 


السادس: وانأرجيّا الغسل بل جممع الاحداث ماعدا الجنا 4 لآانها وان ذنت ثأقضة 
للوضوء ولكنها توجب الغسل فقط . 
اس صاردماً فيه تأمل وان كارن الإحتياط ف امثال المقام مما 


. لا يذبغى ركه‎ ١ 
فصل فى عات الأوصضوءات‎ 


كالاكل 2 | فى حال الجا بة . 





(5*) فى الوضوءاة المستحية 








المسألة امن الماشية 
66 6 لا ببعد وأن كان الأاحوط ان هد به الكون على الطبارة 1 





نظ الابوطط 
ريما إستشكل 


انشفا ا : 

لوقيد المذرر بعدم قصد الكون على الطهارة و نوه وإلا 
فلا إشكال فى صحة النذر ولو مع اختصاص استحباب 
الوضوء ما إذا قصد به الكون على الطبارة . 

لوكان مسترسلا حداً . 

فنه وذما بعده تأمل وان كان الأحوط الترك . 

اقواه الجواز . 

فى حرمته تأمل ولو كان الكتب بما يبق اثره . 


لا بعد 
ولا در 
15 فالظاهر <رمته ظ 








9 ف نفسه ك) هو ظاهر الروايات . 
2 ويعتيرانيكونة_باً | نقدم استحبابه لنفسه وان كان الآأحوط قصد الكون 
| عل الطبارة .. 

»» دخول المشأهد وانكان أقامة الدلمل عليه م بالنسبة إلى بعض الموارد 
الآخر فىغاية الصعوبة حتى مع التشبث بالتساع فى أدلة ' 
السئن فالأولى فى جميسع هذه الموارد أن بتصد به الكون 
عل الطبارة أو غاية من الغاءات الاخر وان كان يكى 
قصد نفس الفعل بلا نظر الى ثىء مر الأآمور الى 
جعلوها من غايات الوضوء . 

سٍِ إشكال الاقوى اليطلان . 

اللأنهعل فرض ته | لايجحال للفرض لعدم احمال غيره . 





المألة المتن 


١١ 
"5 


زف 


يفن 


ا ماق الدب الغا 1 


من جهبنين 


ق افعال 'لوضوءه 


الحاشية 


(هم ). 





بل التنانى بين الوجوب الوصنى والأآآم الندبى . 


هذا هو التحقيق لكن المقأم أجنى عنه . 





فصل فى أفعال الىضوء 


وجب غسالبا ايضا 


لكن فى المد اليسرى 


فالاحوط غسله 
الثاأك : وى أقل 
وان كان الافضل 


وانكانالاحو طخلافه 
الرابع : والافضل 
والا<وط الاول 
لكن الاقوى جوازذ 
ان الافوى جواز 
الاخذ مطلتاً 
والاولى تقلملبا 


والاحوط المسح 
باليد اليابمة 


فيجو زان يضع عام كفه 


على الأحوط . 
الاحوط ترك غسل البمرى رمسا حذرآ عن لروم المحذرر 
وكذلك المنى إلا فى الفرض الذى ذكره فى المثن . 
الكن الأفوى عدم وجو به إلا إذا كان سابقأ من الظاهر . 
لابجرى الآفل على الأحوط لوم يكن الاقوى . 
بل هو الأحوط الذى لاينبغى تركه كا ان الاحوط 
وقوعه على الناصمة . 
هذا الإ<تياط مما لايبغى تركه . 
بل هو الا<وط . 
هذا الإحتماط مما لاينبغى تركه . 
بل الافوى عدم الجواز . 


قد عرفت عدم جوازه . 


بل الاحوط . 

نتحةق الاإحتماط بالمسح بالماء الجديد وضم التيمم 
بلا حاجة الى المسح باليد اليابسة للجزم بعدم شرطية 
نودة ان 

هذا وانكانمجزيا ولك نالاحوطاختيار الكيفية الاولى. 


(م) فشرائط الوضوه 

وم فالظاهروجوبالمبادرة] علٍ اللاخوط. 

»» لا جوزل الابطال | على الاحوط. 

5" لكن الاولىو الاحوط لاشرك . 

وم إشكال الاقوى البطلان خصوضاً فيما عدى الثقية مرسى 
الضرورات الاخر . 

هوه وان كن الاقوى بل الاقوى تعين الغسل . 

1 فيجب اعادة المح | على الاحوط واحوط منه الإعادة فى الفرض الآول 
وان كان الاجزاء لايخو عن قوة خصوصاً فى الاول 
ولكن الإحتياط ينبغى ان لايترك خروجاً عن 
شبهة الخلاف . 

»» إذالح تيق اليلة فى الكف ولا فى ساير الاعضاء . 

الاحوط ترك المبالفة فى الامرار بعد حصول اليقين 
بتحقق غسل مام العضو وان ذن زيادة البقين فضلا عما 
لوكان عيثأ ولغوا . 

»| إشكل البطلان لانخاو عر: قوة . 

»» الايضر مادام يعد ولا يعد عبثاً ولغوا على الاحوط . 





م لابأس به 


الافضل بل الاحوط المسح بام الكف . 


فصل فى شرائظ الىوضوء 


الثالك:أوالظن بعدمه 1 فىكفاية مطلق لظن إشكال بل لابد من حصول 
الاطميئان حيث يكوناحتّال جود الحائلموهونا جداً . 











فى ثمرائط الوضوء ١‏ ( ببوم) 














المسألة المتن 1 الحاشية 
الرابع : وظرفه تقدم حك الو ضوءمنالانيةالمغصو بةمع الانحصاروعدمه . 
7 و همصب مأنّه مع كون وصول الماء ما يعد تصرفاً عرفاً وكان اجراء 


الماء على اعضاء الوضوء هو بعيئه الصب وأما مع عدم 
عده من وجوه التصرف لا إشكال فى كته اصلا م انه 
مع عدم كو اجراء الماء عين الصب يفصل بين 
الا نخصار وعدمه . 

لايترك هذا الإحتياط ف القصر .. 

لوكانت الرطو بةالباقية فى اليد ما يعد من قبيل لون الجسم 
بخلاف مالو كان الاق اجزاء مائية كالقطرات العالقة 
فالاقوى الثانى ولو لم يصدعليه المال عرفا . 
واحوطهمالارل على التفصيل ال :قدم آنفأ . 

2 يشكل الجواز بل ومع الاحّال لو كان عقلائماً . 


0 بل مع الظن ايضاً ١‏ تقدم عدم الجواز مع الاحتّال'يضا . 


ع5 وان كان الاحوط 
مه أقواها الاول 


ام كيف فى اطلاقه تأمل بل ممع . 
بل شكل الاقوى عدم الجو أن. 
٠.‏ بقاء هذا 
١١‏ للاشرك 
١‏ شكل 


مع الاطمينان برضى المالك وإلا فالافوى عدم الجواز . 
بل له الترك . 

بل لاوز لو عد تصرفا فيه عرفا مثل الآنمة التى كان 
طرف منها غصبأ وبجرى فيه جميع ماتقدم فى آ نية 
المخصوبة من التفصيل . ْ 
1١4‏ باطل 


1 لوكان تصرفأ فى المخصوب عرفا . 
١6‏ ان عد تصرفاً فيبا 


ولميكن منالنصرف فحال الوضوء والا فالاظهر الصحة 





زوم فى شرائط الوضوء 
المسألة المن 1 الحاشية 
فرق بين التصرف بالوضوء والتصرف فى حال الوضوء 
هذا كاله مع تسليم صدق التصرف ولا بعد ان مكون 
من قبيل الاسّضائة ,بمصباح الغير وان لم يكن مثله بتلك 


بم ١‏ إشكال الافوى الصعدة لكونه مامورا به عل كل تقدبر عل. 
ماهو التحقيق . 
محسون نالا فىكونه تالفأ تأمل خصوصا مع اتحادهما من حيث. 


الصفات بل تحصل الشركة نعم لايبعد صدق التلف عرفا 
فمما لوكان الوارد قليسل جداً بحيث لاتلاحظ النسبة 


بيه و بين المورد . 


شو 0 الخامس 











6 وسوآء أ نخص الصمحة ممع عدم الاتخصار هو الاقرى 
َث26 جهاد اذا كان 3و1 ٠‏ 
٠‏ إذا حصل منه والى له ذلك مع العلم والإلتفات . 





0 
»2 وأنكان الاحوط هذا الإحتياط لايترك وك.ذا مع الانتحصار باع بين 


المسألة الممئن 


بحو الداعى 


فى شرائط الوضوء ١ذ(فع)‏ 
1 الماشية 


الشوط الثامن 


الحاق هذا النحو بما إذا كان بنحو التقسيد لامخلو عن 


وجه وجيه . 








الحادى عشر الموأللات 





+ فق كفايتها إشكال ش والاقوى عدم الكفاية . 








الثاى عشم النية 





إلا ان بعود 


. مع اعأدة ما الى به فى حال التردد‎ ١ 





الثالث عقر الخلى ص 





كلاسا مستقلا 


نضا 


لكن الاحوط 
اله حال الحدث 


ولا ينبعى 


ولا يغنى ادودهها 


ولا مانع 


| داعو ية كلمنهمامستقلا فىآنواحد منالمحالات الاولية . 
لاترك . 
غل الأصرط + 
بل لايذبغى الإشكال فى وحدة الام مع وحدة المأمور 
به ؟ا انه لا اشكال فى تعدد الام بتعدد المأمور به 
هذا فيما اوجب على نفسه وضوئين لامجحرد نذر 
الوضوء لغاتين 
تقدم المنع عنه وانه لايتصف بالندب الفعلى مع اتصافه 

.:الوجوب فملا 











٠ 0‏ فى أحكام الجبائر 

المألة المنن 1 الحاشية 

054 ببطلانه هذا مناف لما تقدم منه فى الشرط السا بسع من الترامه 
بالصحة فى الفرض 

كل وكذا الروجة الافوى صددة وضوثها ووضوء الاجير 

ب ولكن الاحوط بل الاقوى 

م٠‏ فالاحوط ش بل الاقرى فيه وفمما بعده 

/57 لكن الاحوط | لاشرك 

8م ؟ والاحوط لابرك 

+6 أو الظن بعدمه له يك الظن 

2 فان الاحوط بل الاقوى : 

فصل فى ا حكةم | لجبائر 

0 تعين ذلك عل الاحوط ٠.‏ 

والظاهر عدم تعين 1 الظاهر تعين المسح والاحوط نحةق أقل مراتب الغسل 
فينوى حينذ ماهو الواجب ف الوائع لا خصوص 
ادودها ولا #زرى العمس عل الظاهر 1 

. والا<وط امع لامرك‎ ٠ 

. أو يّعين هذا هو الاقوى‎ ١ 

فالظاص الآحوط ضم التيمم فى هذه الصورة . 

»» فالاجزاء مشكل بل الظاهر 5.غاية التتيمم لحكن الإحشياط بالجمع مما 
لا يذبغى ترك . 

و علذلك الأجوط المسح عل ذلكو عل الجبيرةبمقدار يشملهالكف . 


فى احكام الجبائر (كي 


هيع 


المألة المن || الحاشية 0 
5 تضرر القدر ‏ 0 ]- للا يترك الإحتياط يضم التيمم فى هذه الصورة بل فى 
ا الصورة الاولى ايضاً . 


2 


05 بحجوز المسس فيه إشكال ولا ,ترك استرضاء المالك . 
م1 ولا يجب الاعادة بل مجحب الإعادة . 


٠‏ فانكان مستحيلا | على فرض تسليم استحالة الدم يفسل ظاهره لملاقانه 
للدواء الباق على يجاسته يا هو المفروض مر: . عدم 


إستحالة ذلك الدواء . 00 
©6. و ساح عله ١‏ والاخوط طم التيمم ايضاً ٠.‏ 
٠+‏ والآحوط ضم لا يترك . 1 ١‏ 
على الآقوى. قد تقدم الكلام فيه . ' 
الابحك برد | بل بضكن أقل مراتب الفسل . - 
لك لابجب بحسفما لوكان الماء غالياً . 
م الغسل برتيبا الاحوط كونه ترتيباً لا ارهاسياً . 
٠‏ 0 بل لا بيعد انفساخ | فى هذه الصورة حل إشكال بل لابيعد عدم الانفسآخ 
الإجارة وكفا بة الانيان يما هو وظ.فته نعم لوكان العذر مرجو 
الزوال قبل خروج المدة فالآحوط انتظاره . ْ 
١‏ بل الآقوى لاقوة فيه انل تقلان الاقوى خلافه فلا يترك الإجرتياط 


بتجديد اوضوء . 


لك وجب الإستيناف بل و بعد الوضوء وقيبل الصلاة ايضاً 3 





)25 فى غسل الجدابة 
المسألة لق إٍ الحاشية 





فضل ف حكم دائم الخحدك 


6 لكن الاحوط / رك 8 
وان كأن الأحوط | لابترك . 


9 
20# وان كان أحوط | هذا الإحتاط لايترك وحكذا مابعده . 
ه إشكال حتى الأحوط ترك المس حتّى فى حال الصلاة . 
لكن الأفوى لاقوة فيه . 

سه اوت ا 





قصكف ف الاغسال 





ولا يتوجه عله ماعاقه عض من الإشكال والتداخل فى 


١‏ على وجوه 
1 إعضها ولا ماتوهم من خروج القسم الرابع عن المقسم . 











فص لف غسل الخنابة 


يكن اجتماع صفتين ]1 ولكن الاحوط للرأة الفسل والوضوء إذا كانت 
مسيو قة الحدث الااصض والمسل و -وده. ان لم 35 : 1 





مساءوقة نه . 

فى دير الخنى بناءاً على حصول الجنابة فى الذكر والا فحل إشكال 
والأظهر الحاقها بالبويمة . 

95 مختصاً به الإحتياط فى هذه الصورة لايتزك:. 


1 لابحوز لاحدهما عل الأ<وط فيه وفمما بعده . 
يح الابعد وجوبه فيه إشكال و لكن الا<وط ذلك . 


فما رم على الجنب (©5) . 








المألة المتن | الحاشية 
2« ولا يجوز عل الاحوط : 
2 والفارق النص والمراد الرواية الدالة عل جواز أجئاب نفسه صع عدم 


لماء و باطلاقم! يحك بعدم الفرق بين ما إذا كان متطرراً 


2 وكذا ييل مأ السوو | الحاقها أسجدة الشكر والتلاوة لامخاو عن وجه . 


فصل فما يحرم على الجنب .2 
»ع والمشاهد كلمسأجد بل الاحوط الحاقها بالمسجدين دون الرواق فلا تلحق 
بالمساجد ايضاً وان كان الاحوط الالحاق . 


»0 بل مطاق |أوضع على الاحوط . 
5 بقصد أدد ايها بل الاقوى . 





عن لاوط 
و الحائض والنفساء إذا اتقطع عنهما الدم . 
0 والاقوى القوة ممنوعة . ْ 

عدم إ[دخال فى حرمته تأمل وان كان الإحتياط لا ينبغى تركه . 
كانت الإجارة بل صحيحة مع الجهل فى هذه الصورة ايضاً والظاهر ان 


مناط الصحة والفساد هو جهل الاجير وعلبه حناية 
نكس.4ك دووف المستأجر مطنقاً : 
0 ولو مع الجبل الظاهر عة الإجارة فى هذه الصورة . 








(»؟) 


المسألة 


8 


1١١ 


2 
١ ل‎ 

* 
١ 
ليل‎ 
"٠ 


26 


لذن 


قْ ن عسل الجنا ب مب حب نقسى 


طته اوممسججو تج ممصو 





الحاشية - 0" 





على يذتاره من جو از الدخول لالاخذ لاحاجة الى التيمم. 
ولو قلنا .مشروعيته لاجل الدخول ف غير المسجدين 
من المسأجد. 

الظاهر جواز استيجار احدهما بل استيجار هما معأ نعم 
للعرادات المشروطة بالطهارة لايخلاو عن الإشكال . 





ومصب ماله 
واقعى 
إشكال 
إشكال 
لآهله 
باطل. 


ايضاً درام 


يشكل فى غير 








على الادوط 

بل بجحب على الاحوط . 

فى تحديد المستعمل ما افاده ( قده ) تأمل بل الظاهر ان 
ألمر اد من الماء المستعمل الماء المنفصل عن البدن الذى 
قق الغسل به . 

تقدم الكلام فى المصب والائة. 

وما عدى الضرر . 

إذا كان بقصد غاية من الغايات الآخر . 

الاقوى عدم حمتها . 

فالا<وط ان لم يكن اقوى عدم الا كتفا بهذه الفسل ٠‏ 
إذا علمئع الواقف عنه بل واناحتمل احّال عقلائيا . 
إذا تحرك بنفس أفعاله . 

الظاهر عدم الحرمة ٠‏ 

لا إشكال فيه اصلا وصح قله تاب ام لا ٠‏ 














5 ف مستحديات تسل الجا ب ْ (:18 ( 





المسألة المتن 0 الحاشية 
ظ فصل ف مستعحيأات غفسكن النا ب4 
فى وهى أمور ظ فى استفادة تدان إءضما ولو ا اشيث بقاعدة القساح 


محل تأمل و لكن لا مانع من الائيان بها رجاء . 
بحم عليها بانها منى | الرطوبة المشتبه مع سبق الجنابة بالائزال وعسددم 
الاستيراء بالبول محكومة بانها منى شرعاً سواء خرجت قبل الغسل أو بعده »5 انه أو 
خرجت بعد البول بلا أسشيراء بال1خرطات مع عدم سيق الجنابة بحم انها بول من غير فرق 
بين سبق الوضوء وعدم سبقه » ولا اثر لعل الإجالى فى الصورتين بعد قيام الدليل بان 
المشتبه منى فى الدورة الاولى وبول ف الثانية . نعم لو خرجت بعد الاستبراء بالبول 
والخرطات ف الاولى وبعد الاستبراء بالخرطات فى الثانية فلا بد من الرجوع الى قاعدة 
العلم الإجمالى والتفصيل بين سبق الطهارة وعدم سبقها فع عدم سبق الغسل ف الاولى 
فالامى واضح » لعدم تأ ثير الخارج الا بولا كان أو منيايا انه مع عدم سبق الوضوء فى 
الثانية !إيضأ كذلك لانه لوكان بولا لا اثر له لانه محدث بالحدث الاصفر ولوكان منماً 
و ان كان له اير إلا انه لا مجال له . لاصالة عدم الجنابة فيتحةق موضوع وجوب 0 
وهو امحدث بالحدث الاصغر ولم.يكنجنباً أماالحدث الاصغر فبالوجدان و أماعدم كونه جنياً 
فبالاصل والحراد من الاصل هو اصالة عدم الجنابة لاعدم وجود المنى حتى يشكل علمه يما 
هو مقرر ل صورة عدم سبق الطبارة فيقتصر عل, مايقتضيه حاله السابق على خروجه 
فوجود هذا المردد كعدمه فى هذه الجبة وهذا مخلاف سبق الطهارة وهو الغسل فى الصورة 
الاولى و 'لوضوء فى الثائية فيجب الإحتياط ,المع لكت لالمكارن تعارض اصالة عدم 
الحدث الاصغر مع اصالة عدم الجنابة لإستحالة معار ضة الثىء لمقومه بل لإستصجاب 
.اجامبع لانه من الكلى المردد بين وجوده بفرد بزول بالوضوء فقط وفرد لابدول به فبعد 
الوضوء أو خصوص الغسل يشك فى ذهاب, الكلى فيجرى الآصل فهك هو المفروض 





(5:؛) 


المألة 


المن 


فى «ستحيات غسل الجنابة 





الحاشية 





ف تم لان على نفس جامع الحدث - كا فى مثل مس كدتابة القرآن والدخول فى. 
الصلاة ‏ ولا بجال لآن يقال بان المقام هن | ثنفاء الكلى بذهاب أفراده » لآنه يقال لو 
كان ذهاب الآفراد بالوجدان فيرتفع الشك فى بقائه وليس كذلك فبالوضوء يقطع بذهاب 
الحدث الأصغر لوكان ولكن باصالة عدم الجنابة ‏ اى الفرد من الحدث - لايمكن. 
زفى الجامع لآنه لايكون من 1 ثاره الشرعمة مضافاً الى مافيه من الإشكالات الاخر . 


68 


الاقو ى عسدم 
بطلا نه 


يجب عليه الوضوء 


على الاحوط 

كا سيأ 

الاحوط 

تمل 

القرربة 

غير غسل الجنابة 
كسان الاحوورط 
دَق 


لا يترك الا-تياط باعادة الغسل بقصد ما عليه من التمام. 
كا هو”مقتضى الرواية او الأعام ما هو مقتضى القاعدة. 
وعدم الوئوق باتجيارها بالشهرة . 

وجوبه تأمل وان كان الوضوء ادوط بل لا خاو 


عن وجه . 

تقدم الكلام فيه . 

يأتى منه قده الك بالبطلان جزمياً فيه وفى المكاق 
هذا الاحششاط لا يترك . 


ان كان ناويا الجميع ولو اجمالا والافعدم الكفايةاظهر 
عدم الكفاية فى هذه الصورة عن غيرالمنوىهوالاقرى 
لا مرك . 

الظاهر عدم الكفاية 5 

يعمد غايه . 

سَُ ببعد فيه فضلا عأ بعده . 

إذاكان ذلك المنوى هو غسل الجنابة والا فالاظهر 


في.الخيض (10) 


المسألة المن ١‏ الحاشة 








اواحدة | بل هى حقايق متعددة ما هو الاشبر الاظور . 





فصل فى ا 





٠‏ حك غيرها فيه تأمل فلا يترك الاحتياط 

هق أل هذا الاحشماط لا يترك 

فوا عن فاق افواه عدم اعتبار الثوالى و!نكان الاحتماط هنالا ينبئى 
ان شرك 

"استمزان الدع وهو الاقرى لكن الاحتياط لا ينيغىان بتر كصوصاً 
إذا كانت معاد 

بلاشكال لكينه وو الاقوى 

م9 الاظهر الاول بل الاظبر هو اثانى 


0-7 ولا بان تعمل بناءا على الاقتصار على أ يام الدم فالمتعين جعل اليومالخامس 
ثقاءأ والسادس حيضاً لا الرجوع الىالخسة المتواليبة 


: ولا إلى الاربعة 
4 الاحتياط لا يترك 
05 تجمله حيضاً بل بمجرد الرؤية مطلةاأ مع التأخر كا فى العادة ومع 
التقدم على ما تقدم من التفصيل فى غير ذات العادة 
06 تحاط بسع النقاء المتخلل حك الحيض على الاقوى وان كانالاحوط 


امع بسن “روك الخايض واذعال الطاهرة لا افمال 
المستحاضة لفقد الموضوعو اعل. لفظ المستحاضة فعبارة 
المتن من سهو قم الناسخ 

6ت والاحوط ١‏ ا رك 














(ه؛) فى حم تجحاوز الدم 








المسألة المتن ْ الطحائة 200 
»» ومحتاط قد م ما هو الاقوى « 
٠.‏ از من الوقت يمكن ان يكون نظره الى ضورة تحقق العادة الوقثية فى 


اول الشهر مثلا مع اخدّلافن العدد ا لثلائة والاربعمة 


أزيد من السيعة وم تجارز العشرة 


1+ والوقت لا يتصور الا فى الوقثية المركبة الى يقول بها ( قده ) 
حضاً تحتاط فى مفروض اتن وأما ان كانالثانى واجداً لصفةالحيض 
فلا ببعد كو نه حرضاً . 


»م وحتاط الاخر تدمع بل يحملها ايضأ حيضاً وان كان الإحتياط ,المع فيه 
لا ييغى نر كه كأ إن الام كذلك ف الدمالثانى فالصورةالثالثة 

مو استحباياً بل وجوياً الى العشرة إذا كان الدم بصفات الحيضو أما . 
إذاكان فاقداً لها استظبرت ايضاً الى العشرة وجوباً فى 
يوم واحد واستحباباً ف الزايد وان كان الاح_وط 
فى الدابد امع بين تروك الحائض واعمال الاستحاضة 


على اشكال مع عدم حصول الاطميئان والا فالاقوى البقاء على 
التحيض للكن الإحتياط لا ينبغى تركه . 

.»م لماص وقد م انه من الحرض . 

6 جب الاحتياط ٠.‏ لايحب بل يقتصر على تروك الحائض على الآاقوى 

ب« فالاحوط بل الاحوط المع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة. 








ناد قْ حكم جاوزا لىم 


0 
فلا بعد | بل لايبعد ترجيم العادة و لكنالإحتياط ف المقاملايترك 





قّ أحكام انض (ة)) 





المألة المتن أ الا شية 





9 ترجع الى اقار بها | فيه اشكال فالاحوط و ل يكن الاقوى الرجصوع الى ْ 
الرواءات من الاول واختّمار رواية السبعة وان كان 
الإحتياط فيما إذا كان عادة الاهل والاقارب ازيد أو 
انقص من السبعة باع بين تروك الجائض واعال 
المستحاضة فمهما لاينبغى تركه. 

» »رالاحوط ان تختارالسيع 1 لولم يكن الاقرى' . 


الآحوط لولم يكن الاقوى . 

حال الميتدئة تن د ا اخيك ا 

بو | علىاألا<وط الا نحلو عن قوة. 

و ومححتاط بل هو كوم حم الطرفين. 
١‏ سل يكفى | المسألة تحتاج الى التأمل . 








اثالث : على الأحوط تقدم انه الاقوى . 


الخامس : اسّازم بل مطلةأ على الاحوط . 
السادس , كسار المساجد 1 بل كالمسجدين كام . 
5 أو ممعت على الاحوط . 
»ع»ه اللمشاهد قداص حكيها . 
السا بع : حل اشكال احوطه عدم الجواز ولو على القول بجوازهفى حال النقاء. 


الثامن :وجو بالككفارة عل الاشهر الاحوط . 
»4 والاحوط اجمع ويك تفريق قبمة الديئار على امسا كين بقصدما عليه . 








) © ( في الامتحاضة 





المسألةت الين | الحاشية 

»مي وأنتكان احوط هذا الإحتماط لايترك. 

وقية مع العجز الطارى و أما العجر فى حال التعلق فالاظير 
عدم وجوبها. 

69١‏ قممة الديئار على الاشبر الاظهر 

١‏ هلى سكة بل على سبعة أو عشرة مسا كين 

0" وبالعكس إذا تحقّق منه قصد الانشاء . 

4 المذكورة التى يشترط فهها الطبارة . 

4 عل الآقوى المسألة محل للنظر فالاحتياط لا يترك . 

.م الابيطل فيه اشكال والإحتياط لا يترك ٠‏ 

© بل اللأاقوى بل عدم وجوبها لا يخاو عن القوة والإحتياط حسن 
خصوصاً فى ركعتى الطواف بل لا يذبغى ترله . 

وم وأنكانالآحو | هذا الإحتياط لايترك. 

بم وان كان الاحوطالقضاء| هذا الاحتياط لايترك . 

04١‏ تيمم بدلاعنه فى مشروعيتهاشكال و لكن لابأس بانيا نه برجاءالمطاو ببة 

مو والأقوى فيه اشكال فلا يترك الإحتياط بالإعادة على الكيفية التى 


مرت ف تداخل الاغسال . 





قصاف ف الاستعحاضة 


و بلالاحوط لولم يكن الاقوى . 
1١١‏ موز وان كأن اللاحوط اعادته بعد الفجر . 


. على الاحوط بل الاقوى‎ ١ 














في عسل مس الميث لاه 
7-7 ياط'''' :ا 1 [ سح لسللمْمْْرممسججبجبج سيدا 
المسألة المثن ' الحاشية 
١‏ الاايضر | قدصم الحم فى ذلك فى غسل الجنابة . 








قصكف ف اانفاس 








ولكن الأحوط لا يترك الإحتياط فى غير الصورتين بل وفى الصورتين 


إذا تمجاوز تموغبا العشرة . 
محتاط الثتماء المتخلل حكمه على الاقوى "ا فى الحيرض 000 
م وانكان الأاحوط |[ هذاالإ-تياط لاا يترك. 
»ع مما بعدها والأحوط المع فى الملمم . 
6 الكن الاحوط لا يترك الإحتماط ف العشرة . 
5 الإحتماط إلا مركم تقدم. 


1 : تقدم ماهو الاقوى . 

١‏ 3 كيين ف 5_6 م وأما دول المسجدنوقراءة 

9 كالمائض‎ ٠١ 
العزائم وغيرهما مالم برد فيه نص فحل تأمل واشكال‎ 
لان استفادة هذه الكلية فرع وجود ما هو المشوور ى‎ 
الالسئة وعباثر الفقهاء : من أن النفاس دض محتبس‎ 
وامس له عين ولا اثر فى الاخيار وما هو الموجود قى‎ 
بض الأاخبار أيضاً لا بكاد سدفاد مئه هذا المضمون‎ 
. اصلا ومع هذا لا ينيغى ترك الإحتياط‎ 


فصل في غسل .٠س‏ الميت 


١‏ وكذا مس أأشعر إذا كان طو يلا وخارجاً عن المتعار ف حدث لا يصدق 




















)26 فى مراتب الآ ولياء 




















المسألة المئن ِ الحاشية 
عليه من المت عرفا . 
م« | كأن شهدا بناءأ 3 الشهيد كالمغسل ف جبيع الاثار ولكئه . 
حل تأمل واشكالفلا يترك الإحتياط بالفسل فالفرض 
5 عي بل الاقوى عدم وجوبه . 
4 ظ الاقوى وج-وب الغسل إذا كان السقط بعد برده فى 








الصورة الاولى وبردها فى الثانية . 





فصل فى أ حكام الامو أت 
؟ لعذر | ع أيضاً على الاحوط . 
فصل فيمأ يتعلق امحتضر 


الادل : وجب ان 
الرابع : ان لا يوجب 











وجوبه غير معلوم . 


وان لا يكون نقله سبياً لتعجيل موته . 


فصل الاعمال الىأجبة امتعلقة بتجبير ميت 


5 والا<وط ١‏ لا شرك . 








فصل ق رانب الاولياء 





د هانكانالا<وط لا ينغى تر . 


4 “لكن الوا هذا الإحتياط لا يترك إذاك انوا كياراً . 
0 5 وحتمل تقدءالاسن | ولكنه ضعيف مع مناحة غيره . 





فى كيفية غ-ل المت (؟ه) 


المسألة المأن ٌْ | الحاشية 











؟ والا<وط لا شرك . 
2 ثم عدول ١‏ تقدم عدم ثيوت ولا يتهم. 

















6 تجد يدهأ عل القول نكرن ألمية هو الداع لا إتصور التجدبند 


فصل يجب ألماثلة 


» . الى عورة الآخر ل ١‏ تأمل . 











امس د عم تت 311011 





0٠‏ تصوصاً اذاكان لايترك الإحتداط فى همذه الصورة خصوصاً اذا 
زوجت يديره . 
0 على الأحوط لا يترك . 1 
فصل قل عرفت 0 أ 
ونية الغسل من الأحوط ابمع وانكان الآفوى كفاية نية المغتسل 
بم الاحرط لا يترك . 
٠‏ ولاناس بحل اشكال . 


فصل فى كيفية غسل الميت 


5 ثلاث تيممات << | الأظهر كفاية الواحد ولكن الإحتياط بالثلاث مالأ 








(4ه) 


المسألة المن 1ْ 





6 » ران نوى 


فالغسل الاول 
2 ان يكون الم كذلك 


بم ثلاث تيممات 

9١‏ مانكان الأحوط 

»> »# وان كان الحو طُّ 
التعدد 

؟و وان كان الاحوط | 


فى آداب غسل الميت 


221111111111 
الحاشية 





ينبغى ترله . 

الاحوط ف كنفية الإحشاط ان تيمم اولا بدلا عسن 
جموع الأغسال ثم الإنيان ,الثلاث بدلا عن الأغسال 
على الثر تيب . 

هذا هو المتيقن خصوصا ممع وجود السدر فتط م ان 
مع وجود الكافور فالاحوظ ادخاله ايضاً . 

ولما لم يكن ترجييم لهذا الإحتال على الإ تال الثانى 
كا لعكس فلا مدص عن الاحتاط . 

تقدم ماهو الختار . 

هذا الإحتياط لا يترك مع التمكن . 

لا شرك . 


هذا الاحتياط ايضاً لا يترك خصوصاً ف الثيمم . 


فصل فى شرائط الغسل 


© » وظر فه ومصيه 


5 صح الغسل 








اعتيار اباحة هذه الامور ما عدى السدر والكافور 
والماء والفضاءالذى يمع فيهالفسل انما هو مع الا تحصار 
على التفصيل الذى تقدم فى الوضوء ٠‏ 

له يخلو عن الاشكال . 





فصل ف أداب غسل الليت 





ع وهى أمور 





| وقد ذكر هنا ثلائة وعثشرين اما واستفادة استحبابها 


فى بقية المستحيات (6») 
المسألة المتن ا الحاشية 
ما ورد فى هذا الياب مما لمجال لإنكاره بل الا_وط 
عدم رك بعضبا ءا لا قرينة داخلية ولا خارجية على 
خلاف ما هو الظاهر من اخبارها مرن الوجوب . 


فصل فى مكروهات الغسل 


. وترك اثلاث قله | بل والؤسة قبله والاربعة بعده بل والستة بعده‎ ٠ 




















فصل فى تكفيان ليت 





. الاحرط الاقرى كفاية الستر ,المجموع‎ ٠ 

»» وانكان الاحو ط | لاوجهلهذا الإحتياط نعم الافضل اختيار القن ٠‏ 

ه20 تقديم النجس فى تقديم اللبجس على وبر مالا يؤكل فضلا ع-ن وبر 
ما يؤكل تأمل . 

١‏ أشكال الاقوى تقديم الكفن الا فى حق الجناية اذاكات 


عن عمد لعدم تورل الدايل اثله خلاف الحقوق الغير 
المتعلقة بنفس رقبة المال فكون مقدماً عليها للدليل 
. المفقود فى الجناية العمدية بل مطلقا . 





فصل فى بقية المستتحبات 





» من غير ان يقصدالورود ]| كاهو كذلك فى عدة من الإمور المذكورة قبل هذا 


الفرع وما بعده ما لم يقم دليل على استحيا به . 


(كه) فىالصلاة على ألميت | 

















| اإسألة المتن ِ الحاشية 
فصل فى الخنوط 
(9١‏ بدأ ى على الا<وط . 
١‏ تدم الجبية على الاحوط 
فصل ف اأصلان على أ ميت 
5 يحتمل كو 4 عل الااحو طُ. 


4 تآفآن كرون هاذونا لوكان غير الامام عليه السلام والا فبو احق /ااصلاة 
كا هو المخصوص ولا يعارضه ما هو الظاهر ى خلافه 
لوجوه لا خى مع كونه قابلا للحمل على ما لا ينافيه . 
| اشكال | اقراه عدم الاجزاء للشك فى السقوط بعد القطع بعدم 
ظ الملازمة بين الصحة فى حقه ندباً كا هوالأظير وبين 
الاجزاء وسقوط التكليف عن اليالفين لان 
المتيشن من المسقط هو فعل احدثم من انيع : 
0 الاساحياب هذا كله قبل الدفن و أما بعده فالتفصيل بين مسن صلل 
عليه قبل الدفن ومن دفن بلا صلاة أوجه نعم لا باس 
به بعاوان الرجاء ٠‏ 
اه وانكان الا كتفاء باذن واحد منهم مع عدم المزاحة 
للاخر بن لا نخلو عن قوة فالأذون كنفس الاذن فى 
عدم توقف التصرف فى حقه على الاذر# من سائر 
الآأولماء ما فصورة اجتماءبمعلى الصلاة دفعة و يحوذ 
لغيره ايضاً الإفتداء بكل واحد ماهم وأو بأن يتندى 


فى الدفن ( باه ) 
المسألة المتن ش الحاشية 





بعض ببعض منهم مع فرض الاهلية وعدم معبودية . 
تعدد الجماعة دفعة وق عرض وأحد لا يصلح للدغدغة 
فى مشروعيته ايضاً. 0 


بو رجلااء امرأة هذا هو الفارق بين الصلاة والغسل . ش 
٠‏ فالظاهر وجوب لآن الظاهر تفوذ الوصية بلا توقف على الإجازة من 


الآولياء لخينئذيحب عليهم الاذن لو جوب العمل ' 
بالوصية ويحب على الوصى ابض الإستئذان لتوقف 
ضحة العمل عليه بعد القطع بعدم سقوط شرطية الآذن 
بسبب الوصية لعدم التنااى بينهما نعم لو كان عمس سمت 
الوصية الى اسقاط المدق وسقوط شرطية إذن الوصى 
فالوصية ساقطة من رأسها فلا مجال للاجازة اصلا . 





فصد فى شرائط صلاة ألميت 











9 اشكال ئ عدم الاجزاء لا يخاو عن قوة . 
4 الايحب فيه اشكال . 





فضل فى اللدفن 


6 انتظر حتى يتطى أو كان الاخراج ولو بشق بطنهاموجما لتلفبما ١‏ ولتلف 
١ :‏ احدهها والا فينجب الاخراج وحفظ كلبهما . 





(مهء ( ستئنى من حر مة النبش موارد 


المألة المن | الحابثية 


فصل ف مكر هات أللفن ' 





٠‏ الثاتى:وان قمل | كاهو ظاهر الرواية. 
بكر اهتّه ايضأ ! 
» السادس: و انقيل بالإطلاق 


6 التأاسع : والظاهر عدم 


وهو الأقوى . 
فيه تأمل. 


7 السادس عثر : 
تنجيس القبور اذالم يوجب الهتك والا خرام 


6« الحادى والعشرون : 


فى كراهمته تامل. 


تقل الممت فيه تأمل والاحوط النرك . 
و» فسادالممت بسبب طول المدة لا مطلقا . 
5 بحرم نيش مع استازامه المتك و مع عدمه فعلى الاحوط . 
»» اشكال افواه عدم الجواز . 
» »ه فأن اخخراجه لوم يكن دفناً والا فالافرى عدم الجواز ولو لم يصدق 


النيش من غير فرق ببن هذه الصورةوسا بقتها ولاحقتها 








يستكق من ح رمش الحيين موأرثك 





لسع تخت 


فيه و فمب| بعده اشكال خصو صأ فى الكفن. بل لا تيعد 
الالتزام. بالمدع و تعين زوم قبول القممة مع البذل . 





٠‏ الال :ف المكلن أ 


فى 'لاءغ سال الفعاية (ؤه) 
المسألة المأن ش الحاشة 
الثانى : موجياً لهت بل لا بحوذ وان لم يوجب على القول بحرمة النبش 
بنفسه وان رجحنا خلافه . 
»» اشكال :]1 الاقوى جوازه لو لم يكن موجياً لتك فى جميع السور 
٠١‏ “المقدهة إلا اذا:قيمم الغةد الماء “فعدم اعجو از اقوى . 
6 غير القيلة 8 تقدم الكلام فيه . 
الثالك : إذا توقف ٠‏ “مالم يكن" موجباً تكد . 
“الرابع::“لتكنالاولى "1 بل'لا بيعد تعيئه . 
السادس : لتقله الى ' لولم يستلوم لتك ولن اوصى به . 
السابع : هذه الكيفية بل المتعين هذه الكيفية رامثالحا التى لى :ستّازم الك . 
الثأمن : إذا دفن بغير فبه وفى التاسع اشكال . 
الثانى عشر :إذا أوصى |[ انل يكن موجباً لمدّك حرمته . 
٠‏ بل الاحوط هذا الإحتياط لا يترك مع استازام النبش للبتك . 
001١‏ نعم له الرجوع ظ لولم يكن متكا . 


1 وص قَّ الاغسأ لمندوبة 
187 الايتعد |[ بعيد سيما إذا كان غافلا عنهما أو ناسياً لما . 
14 نيص التبعم ْ بد لِةالتيمم عن 'الاغسنال والوضوآت المستحبة غير ثابتة 


عمو 











لكن يحتمل | بل احتيالضير سل اللجنابة بعيد جدا . 








إشكال 


١‏ بالإعادة 
م١‏ لامجوزله 

م قلا بيعد الصحة 
ولكن الاحوط 
٠١‏ لامجوز 


ال كوف 


26 الظاهر جوازه 


»- وف الثانية : جوز 
+ حرمة اشرابهالماء 
و الانجب مئعه . 
السادس : وإذا توضأ 


وف بل لا ببعب 






القسم الثلان 


. التداخل القبرى فى المقام بعيد‎ | ٠ 


ثبوت بدلية التيمم بنحو الكلية كا م منوع . 


إذالم يفد الاطميئارن . 
ولا بالقضاء ايضأ . 

على الاحوط . 

فيهبا إشكال . 

لايترك الإحتياط لضم اليمم .. 
على الاحوط . 

احتّالا عقلائياً . 





جوازه فى الامثاة الثلاثة ونحوها مشكل بل فى غير المؤذى 
من الحيوانات الغير المترمة لا مخلو عن إشكال ١‏ 

اعدام الماء بصرقه الى ذلك الميوانف مشكل . 

قد تقدم الإشكال فى جوازه . 

إذا كان جاهلا بنجاسته ٠‏ 

فلا يترك الإحتياط يضم التيمم ايضأ من غير فرق بين 
مورد النص وغيره ٠‏ 


وتحتاط يضم التيمم ايضأ . 





شرائط مابت.م 4 | (ؤ١5)‏ 








المسألة المتن 1 الحاشية ْ 
6 رركا يقال بتقديم هذا هو المتعين على ماهو المشهور الاقرى من وجوب 


الصلاة عاريا مع الآ نحصار نعم على القول بتعين الصلاة 
فى الثوب النجس فى تقديم التطبير على رفع الحدث 
شكال وعلى فرض التقديم فى تقديم احدهما على الآخر 
ايضا إشكال نعم على القول با لتخبير لا مخلو عنر جهقوى. 

4 إشحكال برجم دفع الاضطرار الماء الطاهر . 

06 فى تقديم لوم يتمكن من الصلاة الى أر بع جهات أو تحصيل القبلة 
ظنا والا فالمتعين تمحصمل الماء كرأ انه فى صورة الدوران 
لايبعد تقديم الصلاة الى القبلة على الصلاة متوضاً . 


.م فى اثناء الصلاة لابيعد كفايته لصلاة اخرى بل ولو فقد بعدها بلا 
فصل بحيث لم يسع الوقت التوضى أو الاغتسال به . 
ه66 وجوب التيمم تقديم الكلام فيه فى غير المسجدين وأما هما فلا يجوز له 


| الدخول واو لاخذ ثىء منهما ٠‏ 





»؟ٍ بطين الرأس كالطين المستعمل فى النجف الاشرف دون المستعمل فى 
بعض البلدان مأ لايصدق عليه الأرض و أما الطين 
الارمنى فالظاهر صدق الارض عليه ش ش 
4 وجب تحصمله على الاحوط ٠.‏ 


فصل يشترط فم هتييم به 


و ومكن التيمم لايعتير اباحة موقفه ولا الفضاء الذى يشغله بدنه . 








) فى احكام كيفرة التِيمم 








المألة المتن 2 | الحادية 
أ والاحوط بجحوز التوضى للمحبوس ف المكان الغصى نالماء المباح مع 


التحفظ من وقوع قطزات وضوءه على أرض المحبس 
وأما بالماء النذى فى المحبس فلا مجوز له التوضى إلا مع 
احراز رضاء صاحبه وإلا فب وكفاقد الما. يتتقل فرضه 
الى التيمم ا نكان له تراب مباح بل وان لم يكن له إلا 
تراب الحبس ايضاً فان الثيمم به لايعد تصرفاً زائداً 
فى المغصوب عرفا . 











ولا باحدهماأ 
على الأحوط . 
لادليلعليه ايضا وانكان هو الأاحوط ن حال الإختيار . 


الى الموالاات 1 
»» طهارة المأسحوالممسوح ظ 
5 الضرب ليده 


اا تيمم وأحيد 


.وتعذر الوضع ايضأ . 
إذا اتى مما سيأتى من مختار نهف المستألة"الاكية . 








. والآرلى 'لابترك ذلك مطلقاً‎ ٠ 
1 ظ 7 1 هاه‎ 
فص لكر فى احككام التيهم‎ 
. م00 يحب الصير بل ومع الإستال العقلائى ايضأ على اليوط‎ 


6 واألاحو طُّ '] لاشرك . 
| لكنالاحوظا "| -هن|الإحتيلط ايضاً لايترك مع الإإحتال العقلائى 
بزوال 'العذر . ظ 





ال.ألة المتن 

5 معالمم 

266 عدم العم 

١‏ فعللى الممتار 

م لافى الوقت 

٠‏ غابات للتيمم 

محل إشكال 

١5‏ ولا فرق قى 

9 وأما على الأول 1ْ 

م١‏ الإشكال فى. جواز | 
العدول. 

١؟‏ ومحمل 

4 لاببطل : 

0 تممم, بددلااعن اسل 

0 ف التطبيق 

| وجب 

#4 الابعد 





ال'شية 





لايترك الإحشياط ,التأخير إلا مع الظن بالفوات . 

بل ولا الإحتهال العقلائى ايضاً على اللاحوط . 

بل الظاهر وجوب الاعادة على كلا القولين-. 

بل بحب إعادة الصلاة إذا زال العذر فيه . 

لكن فيما كان: بدلا عن الاغسال المادوية كفل المعة 
والزيارة ودخول م< المعظمة وامثالا من الاغسال 
الزمانيه والمكانية يوق بها برجاء المطلوبية كاهو الحال 
فيا هو بدل عن وضوء الحائض والوضوء اله.بديدى . 
بناءأ عئى عسم .ال جحانالذاق له والا فالظاهر مشروعينه 
وان كان الاحوط مع ذلك ماذكره فى المتن من اتيانه 
برجاء المطلو بمة.. 

جر بان هذا التفصيل فى 'انافلة محل تأمل وإه كال . 
الظاهر عدم الإ تقاض مع عدم القدرة على الاستعال . 
الظاهر جوازه . 


بل هو الاقووى.. ظ 

لايترك الاحتياط ,انمع . 

قد من ان الاحورط امع بينه و بين الوضىء . 

الظاهر عدم.! ندراجه فى ضابط الخطاء فى التطبيق فيتجه 
البطلإن ولوم يكن على تو التقييد . 

قد مى ماهو الخّار نى هذه المسألة . 

بل بعيد غابته ويككتى مسح البشرة 5 


).54( 

المسألة لمن 

6 أو الطن 

07 فبدور الآمس 
والظاهر سقوط 


الما ااا ااا 1ل يلي 


فى اوقات اليومية و نو افلها 





١‏ الحاشية 
الظن .بالعدم لايكنى خصوصاً إذاكان مسبوقاً بالمانع . 
مع عدم التمكن مر عحوه . 
هذا مع احراز أهمية الطهارة المائية وإلا فلا محيص عن 
القول ما تقتضيه القاعدة من تقدم مالا بدل له على 
ماله البدل ٠.‏ 


كتاب اأصلاة 





) فصل ف اعداد الفرائض ونوافلها‎ ١ 


والوتيرة على الأقرى 


حتى الشفع 


فى سقوطها تردد والاحوط الاتبان بها برجاء المطاوبمة . 
استحياب القنوت فبها نحل تأمل وإشكال فالاحوط 
اتمانه فيهأ ءام 


فصدف فى أو قات األهو مي ونو أفلها 


جتت وتلق و7 زو و جوازتت اا ترجو ةحاطالا 


»6« 339 وفنه 
عدمالتعرض 





الاحوط ولكن الأقوى كون مافى الذمة هو الظهر . 


فى الوقتالختص بطلتم هو الآقوى. 


من العشاء بطلت 


2 بعك الفراع لقوله 


الاقوى عدم البطلان فيتمها و يصلى المغرب بعدها وان 
كان الاحوط اعادتها ايضا ٠‏ 
هذا قوى جداً لو كان ف الوقت المشترك إلا انه مع 
ذلك لاينينى ترك الاحتياط باتبان أر بع رهسكمات 











ف اوقات الرواقبت (ه5) 
الحاشية 
. الاقوى البطلان فى هذه الصورة سواء نذكر فى الاثناء 
أو يعد الفراغع "٠.‏ ظ 
اختصاصه بالاولى وإن كان لايخلو عن وجه وجسه 
لكن الأحوظ الانيان بالاربع بقصد مافى الذمة بل 
0 تر . 

هو المترجح ف النظر دون احتال الاتيان وكمة من 
ظ 0 العشاء فى الاثناء ثم اتمام المذرب 
وأما [إحتال الاتبان بالمغرب ؛ ثم الاتيان ,العشاء فى 
خارج الوقت فهو من أردء الاحتالات بل لانحتمله ما 
هو كذلك النسبة الى الثانى ايضا لسقوط الترتيب 
المعثير وهو تقدم جموع الصلاة لا بعض الصلاة 6 هو 
ظاهر الادلة . 
بعيد غايثه . 
بل الأحوط ف ادراك الوقت الافضل من أوقات الفضيلة 
الصبر الى المثل . 











ع الى زوال الحرة | 





ْ بل الآقرى خلافه . 
وهو ذلك اولا ذهاب المشهور الى خلافه خصوصا فى 
الصورة المدححورة ٠‏ 

لاييعد امتداد وقتها بامتد'د وقت المغرب الى الوقت 
الختص بالعشاء . 


(56) فى اوقات الروائت. 


1 ألة المئن ا المواشية 





01 أو رجاه 
الى المل 
2 من الزوال 
1 ماعدا ...م 


تقدم انه مع الرجاء الأقوى التأخير . 

تقدم انه افضل اوقانه كثان الذراعين ايضا افضلمنقبله . 
بل من بعد منى مقدار اداء الظبر 5 

تقدم ان التأخير مع الإجاء هو الأقوى . 


ل لا وجه بل له وجه قوى فلا ترك إلا مع الإطميئان بعدم 
الإبتلاء بها . 
30 بطلت صلاته لكنه لا مجر د ذلك لل لحصول ماحى الصورة أو غيره 


ولم مض به على احد الوجبين أو الوجوه رجاءأ 
اطابقة الواقع . 

يعنى مجحب تقديم واجب آخر فورى أو أ مضنيق . 
لآ نمقادالنرفصورة االإطلاقومعه يزو لالعنوانالممنوع. 
الظاهر عدمه لآن المعدّبى الرجحان قبل النذر بل لايعقل 
غيره إلا ان يقوم دليل على الصحة فتكون عخصصاً لادلة 
اعتيار الزجحان فى.تملق النذرك! هو ك.ذلك فالاحرام 
قبل الميقات ,,الصوم,قى السفر ولا بمكن التعدى الى غير 
موردههماو إلا لتبدل حم كل حوام بئذر «فالحم بالصحة 
حينئذ موقوف على ثبوت الرجحان فى نفس العمل بها 
هو هو ولا يبعد ثبوته فى القام . 

تقد م ا المستفاد من الآدلة هو رجحان,المثعاق عل هو 
هو لا بما هومتملق النذر وعليه لادافع للاشكال نعم قد 
نفسنا. البعد عن ثبوت الرجحان فى, نفس العمل فى هذه 
الصورة .يضاً كصورة الاطلاق إلا انه قد يتوجه سؤال 


6 وابضاً بحب التأخير ْ 
ب ولوعل القولبا امع | 
2 أمكن القول بالصحة 





المسألة المتن ا الحاشنة 


الفرق بين الخام: والاحرامقبل الميقات:والصوم ف السفر. 

مذ وكنالااشكال الظاهر عدم الفرق فى ذلك بين المبتدئة وغيرها بل 
الحم عطرد فى جميسع الأقسام الا الرؤاتب فى اوقاتها 
نعم وقع الكلام فى اصل المسألة وهى كراهة الثرو ع 
فى الصلاة فى الآوقات الخسة المذ كورة لا مكان الخدشة 
فى فاذكر مدركا لما وضءف دلالة بعض -ماورد من 
الأخبا ر على المدعىكالا مخ فى بوت 'لكر اهةفالمذكورات 
اشكال بل مع 000 


قصل فى سكام الاو قات 


١‏ اذان العارف العدل 





ف الإعتماد علمه اشكال ان لم حصل الإطميئان وكذلك 
العدل الواحد 1 





اشكال افواه البطلان . 

م على الاحوط بل الاقوى 6 م . 

لكن الآحوطالتاخير | بل الأقوى . 

5 فلا بعد 0 اذا لم يكن عالمأً بوقوع بعض الصلاة فبل الوقت . 

7 رالا لاحم لا فرق بينهما فى جر ان القاعدة وعدمه اصلا وماذكره 
من الوجه ايضأّ غير وجيه نعم يمكن انف بوجه 
بوجه آخر . 

م لكن الاحوط بل الآقوى. 


٠٠‏ فى الوقت المختص | “قد مس الإشكال فيه فلا يترك الإحتتياك المذكور ف المتن.. 
على الاقوى | 


- 








) 4م ( ف احكام الارقات 
المسألة المان الحاشية 00 
»م لكن الاحوط فهذه | بل الاقرى. 


١ 


١١ 


5 
17 


الصورة 


فالاحوط 


هذا القول احوط 


وججوه 
والاقوى 


بعد الوقت 


بل الأقوى وجوب الإعادة لوكان فى الوقت الختص 
كا ان الأقرى وجروب الإامام وعدم وجوب الإعادة 
لو كان فى الوقت المشترك .. 

بل هو الأحوط ف فائتة اليوم خصوصا ف الواحدة 
ويستحب فى غيرها مع عدم تضيق وقت الحاضرة . 
هذا الاحتياط لا بترك فمما اذا الى بثىء واما اذا 
رجع الى العصرفوراً فلاهذا كله بناءأ على صد قالعدول 
وإلا فالآقوى صحة العصر كا هو الصواب لآن الصلاة 
على ما افتتحت . 

لا برك واحوط منه ما لو كأن عقدار مجرد فعل الصلاة 
ولابنيئى ترك هذا الإحتماط ايضا بعدعدم الجالللتفرقة 
بين الطهارة وسائثر الشرائط المتعمارفة بعد دخول 
الوقت فيما تحن فيه وهو رجوب القضاء خصوصاً 
مع المصير الى وجوب القضاء لفافد الطبورن وعدم 
وجوب الاداء قى هذا الحال . 

اظهرها الآول . 

وان كان الإ كتفاءاظبروار جح لكبنه ممع ذلك لا ينبئى 
ترك الإحتياط فى المقام من غير فرق فى الصورتين . 
ولحكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بقضا. الظهر 
خارج الوقِتِ . ْ 


فى القبلة (خد) 
المألة المتن | الحاشية 


فصل 0 القبلة 








ولو للبعيد هذا هو المستفاد من الادلة ولا يازم ثىء ما ذكروه 
فى ا مقام. 

٠‏ والول يان القبلة لا مخق ان نظرالقائلين بهذا القول الىما 2 فالجواص 
ومصباح الفقيه فلا يكور منشأ التعبير بالسمت 
والجبة ما أفاده بعض بان استقيال البعيد عين ا!_كعبةمع 





كروية الآرض من المستحيل . 
: فلا وجه له كا انه لا وجه للالتزام فى التصرف ف الإستقبال ولا 
فيها يستقبل بعد صدق الإستقبال والتوجه حقيقة . 
: إشكال لا إشكال فيه إن كان شهادتهما مستندا إلى المبادىالحسية 
١‏ مجملهفى كون الجدى منصوص ف امله لا كلام فيه ألا أنه 


لا يحدى لما فى بعض نصوده من الإجمال وعدم امكان 
الآخذ باطلاقه كر فى مثّل قوله : ضع الجدى فى قفاك 


حتى بالنسبة إلى أهل الكوفة . 
.»» والاولى ولا مخ ان هذا القسم مسن الوضع بالنسبة الى غ. ير 


اواسط العراق من اأبلاد العراقية وغيرها من اليلاد 
كلبا من الاجتهادات والاستنباطات من قواعد الهمئة 
وكذلكفالإمارتين الآخير نينلأهل العراقوالإمارات 
الآخر المستخرجة بالقياس إلى الجدى كلها مبنية على 
قواعد الحيئة وكلبا اجتهادات ولا بان ببأ مع إفادتها 
الإطميئان او الظن مع عدم التمكن من العلل كما ارب 





0م فيما يستقبل له 
المألة المتن ش الحاشية 





الإختلاف بين الإمارات الثلاثة للعراق أ بض غير مضر 
منع انساع المحاذات والاستقيال 1 


1 بالاولى | اذا كان عن اجتهاد فى القيلة . 

لكن الامل 2 ١”‏ هذا الإحتياط لا يترك. 

. الاظهرالو ب الاول | لا ضخلوحن الإشكال فلا يترك الإحتياط ما سيانى‎ ٠4 
بقصدماق الذمة ' بل لا رك واما فى العشا ئيرل قصل العشا. عقيب‎ ٠», 


المغرب فى كل جبة إلى أنف ببق من الوقت مقدار 

اربع رحسحكعات فيجعابا للعشاء وى الظور ير أيسا 

موزل هذا النحو . 

5 وال ومن الايادة وهذ| :يصمح :فر ضه ف غير من صلى الى لهات الاربع 
١‏ محدث منما زوايا.قوائم وإلا عفروجها جميماً عما بين 

النقطتين من المستحيل ٠‏ 


سحاد موجه طدلاطا * متجيواب ها رويب ورجود حصت 6 9 :0< 


لل و سجدن اأسهو ْ الحاقها «الاجزاء المنسية فى هذا الحم مشكل . 
اوالم_يكن من قصد الناذر الإتمان يتلك الكيفية و إلا 
يجب الإتيان كذلك وفاءا بالتذرما أز:_ الاحوط 
فى فير الفرض أيضاً الإستقبال بل لا يترك لدم 
العمل على الرواية الجوزة وان كان طريق الشيخ الى 
]| على.ان جعفر عليه:اللسلام صحيحاً ومنشأ الإحتياط هو 

ظبور بعض العبيارات كعبارات الذ كرى وإطلاق لفظ 





٠‏ ممم ير ١‏ رميوع 





57 سذر 'و نحوه 


م يس 


الفرض فى بعض الروانات ٠‏ 


فى احكام الخال فى القبلة 0 


ال_ألة المتن ٍ الحاشية 





فصل في أ حكام الخللفي القبلة 


. ان اخل ببا جاملا |. الاقوى عدم معذورية الجاهل بالحسم مطلقا‎ ١ 
. لكن الاحوط هذا الإحتماط لا بترك‎ ») 














قصال فى الستز والساتز 
5 إلا الوجه واللكفين 





الاحوط'وجوب الستر خصوصاً فى.صورة عدم االأمن 
عن تعمد النظر اليها تلذذاً . 

١‏ الظاهرو جوب ستر الشءر ٠‏ فى وجوبه تأمل وانكان هو الاحوط الذى لا ينبئى 
أنك يترك 

ليس ق الادلة عنوان الوجه حتى يقال بان المراد منه 
مقدار ما يغسل ف الوضوء 5 عن بعض الاساطين 
او الاعم حكما عن بعض أخر بل انما هو بلحاظ 
تعبير الفقهاء بهذا العنوان و إلا فالمتعمين جعل المستئنى 
ماهو المستفاد من الآدلة املد فالمستئنى هو المقدار 
الذى لا ستز باللفار وأو مع ضربه على الجيب بعد 
عدم دلالة قوله : وارد_ اسفرت. فهو افضل إلا على 
جرد صدق السفور نعم الإقتصار على خصوصمايفسل 
فى الوضوء بل على اقل من هذا المقدار هو اللاحوط 
الذى لا" ينبغى تزكه 

اللحوط ستر داطن القدمين . 

ب فلإاحوط اعادتها بل الآقوى . 





"6 والقدمين 














الألة لمن ش الحاشية 
ى وانكرن فر لا بنبغى تركه. 


١١ 
إلى زمار معتّد به بل القول بازوم الإعادة فى صورة‎ 0 
الإتيان ببعض افعال الصلاة بعد العلل لا يخاو من‎ 
. وجه قوى‎ 
. ؟ والجاهل بالحم بل على الآفوى‎ 
| كالعامد على الاحوط‎ 
فصف فى شرائط لباس الأصلى‎ 
اصع الجبل بالحرمة 1 إذا كان عن قصور و أما الجاهلالمقصر فهو كالعامداللتفت‎ ٠ 
الايبالى عل لا يترك الإحيتياط بالاعادة فىهذه الصورة‎ ٠ 
يعد تالفاً فيه تأمل بل مسع فالظاهر جريان حم المغصوب فالمقام‎ ٠ 
نعم مدل القصارة والصياغة و نحوهما نما يكون الآثر‎ 
الخارجى الغير العين متولداً عن .ل ترم هو مورد‎ 
اكلام وانكار_ الآفوى الجواز.‎ 
الا اشكال فيه نبين ان مثل هذا واشباهه هو محل الإشكال والكلام‎ 
. وقد نين ايضأ ان الاقوى الجواز‎ 
انبتالانه يعد تالفاً | قد تقدم المع فيه وفى امثاله ونظاءره هذا فيما إذا ل‎ 
بمكن رده الا بالخروج عن المالية وأما مع امكان الرد‎ | 
. صححيحاً ذلا يتطرق هذا الإحتمال اصلا‎ 
كذلك هذا فمما إذالم مخر ج اججزا.المائيةعندالعصرو الافلا يحوز‎ ٠ 


الأحوط فمها أيضاً 
وإن كان الاحوط 


هذا الإحتياط لا يترك خصوصاً اذا احتاج سترها 





فى شرائط لياس المهلى نه 
الألة المتن || الحاشية 











م ولا بتعد مأذكراه بل بعد ماذ كراه خصوصاً البعض إالثاتىرانكان اللاحدوط 
ترك الصلاة فيه وفى امثاله هذا مع عدم أوله بالإخلال 
بقصد المعاملة والا مو غصب محض وهو خلاف 
الفرض نعم لو كان المدرك لا مذ كراء الرواية الوؤاردة 


فىلقرضعل فرض أمعاميتها فلا وجه للتمدى عنموردها 
الا بأنقيح المناط القطعى 

3 مع عدم اداثئهما و عدم ضما ناضمانا شرعما . 

6 6 اسححمه -- المغصوب مع جول بابيع الثتوب وعدم الاذن مئه وأما مع عم 
الجاع ودفعه اليه مع العلمى بعدم نفوذ المعاملة فى ما قابل 
هذا الجزء الا باجازة من له الاجازة او عدم قابليتهر أسا 
على القول عدم 'طرق الفضولى فى امشال المقام فد 
يشكل الحكم بالبطلارن و لكنالبايع ليس له التهمرف 
فى ما اخذه بدلا عن ماله والحال هذه اصلا . 

لم يحب الاعادة اما منحيث النجاسة فلا تقدم وأما من حيث كرنها 
فى الميته فليا استفدناهمنان المانعما هو المعلوم حكو ها 
مم وجدا نا ار تعيداً : 
٠‏ الاتجرز ولا يجزرى 0 بان اصالة عدم التذكة فى المقام وان مثعناه فى غير 
المقام لذرر عدم اتصال زمان الشنك بزمان اليقين 

٠‏ اعادفى الوقتوخارجه ١‏ لامنحيث كو نهافىاليتة بلىمنحمثكو نها فى النجسالذى 

هو مورد الآنص الحا على حديث لا تعاد وإذا لانجب 


الاعادة من ممئة مالا نفس له ف حال لسار على 


الول عا نعمة المئه 07 ل نان حديث لا تعاد . 





)74) 


المسألة 


١ 
ل‎ 
١7 
16 


؟ 


الفا 


>36 


ذا 
إن 





المن 


فيه اشكال 
حدقة 
والستجاب 


فالاقرى 





والظاهر 


لانه 33 اش 


الحاشية 


لا اشكال فيه من غير فرق بين الساتر وغيره . 

على الاحوط . 

الاحوط فيه الترك . 

أناهررة حزن ارطع ازعو ررد شي 
الملأكول النجس وأما صورت النسان لحديث لاتماد 
وعدم انقلاب النسية بين الموثقة وحديث لا تعاد عجرد 
خروج الجهبل . 

ممع النسيان لا اشكال فى الإجزاء وأما الصلاة فى الذهب 
جملا وان كان عذرأ ؟] هو المفروض فالظاهر البطلان . 
فى كفا 1 صدق اأبز بين مع عدم صدق اللبس اشكال 
وان كان هو الاحوط بل لا لو عن وجه م ارن. 
الاحوط ترك جعل السن ذهياً وان كان لا بأس شد 
الاسئان بالذهب كا فى السيف والنجران اطلق عليه 
اسم اللبس والتزيين وانكان الاحوط الإجتناب مسع 
صدق اللبس . 

فيما لا تتم الصلاة فيه الأظور لواو اكحراب 
هذا صحيسح لو قلنا بان المائعية منتزعة من النهى و أما 
لو قلنا بان الما نعية والنهى كايهما معلو لبن أعلة نأللة 
فع التمكن من النزع فالاقوى عدم الجواز نعم قصورة 
الاضطرار وضيق الوقت لا بأس به . 

لا خلو عن اشكال . 


محيث يضطر الى ليس الحربر ولا يندفع الضرورة إلا به. 














فى ثرائط أواس المدلى ش )7 
المألة المتن | الحاشية 0000000 ظ 
66 جو از الصلاة الآفو ئى عسسكم جو ان الصلاة فمه لعدم سقو طّ مأ تعيته 


بسقوط الخطاب النفسى ا هو قضية كو نهما معاو لين لعلة 
ثالثة نعم نصح الصلاة فيه إذا توقف الدفع عل ليسه فى 
جمبع الاحوال أعدم مأ نعمته حملل ٠‏ 


مع فالأقرى الأحوطابلمع ولوضاق !لوقت صإعار يأ وال حوطالقضاء . 
وم قدم النجس فى تقدمه على غير المأكول نظر كا ان تقدم الحرير أو 


الذهب على الميته محل [شكال نعم تقديدم النجس وغير 
الملأكول على غيرهما لا إشكال فيه كا ان ندم الحربر 
والذهب والمته على المغصوب ايضأ كذلك . 

04٠‏ وتصح صلاته فيه لاتصمم صلاته فيه بناءأ على ماتقدم. 

014 تحرم على الاحوط ٠.‏ 

 »»‏ ليس الرجال والخروج من زى الرجال والاخذ بزى النساء وكذلك 
العكس لا مطلق الليبس لغرض آخر ونذعه على وجه 
لابصدق عئوان التشيه بالنساء أو الرجال فى اللباس 
والمرجع فيه صغرى وكبرى الغرف من غير فرق فى 
نحةق الصغرى بين نحقةه قبراً أو اخششاراً ومختلف ايضا 
باختلاف البلاد ٠‏ 

م4 صلى صلاة اللتار والاحوط اجمع بين الوظيفتين كا منى . 

49 ف الصورة الآولى وكذا فى الثانية ارضأ على الأفوى . 

4 الأاحوط بل الأقوى مع صدق اللبس . 

مادام يصدق انهلابس|] أو يصدق انه صلى فيه . 





060) فى مكان المملى 








السألة التن | الماهية 0 ااا 
السادس : فى العامة لا اختصاص له حال الصلاة ٠‏ ْ 
الثأمن : التدرم للرجل فى إعض حالاته و بعض كيفياته لا مطلقاً ٠‏ 

الخامس عشر : الصلاة فى بعض الا<وال . 

مخحلول الازرار 

التاسع عثمر : 

ازج الاير سم لا حتراهة فيه ٠.‏ 

الثو ب الو ب مكر و عطقا . 


ااثاتى والعشرون : السئجاب | بناءاً على المع بين الأخبار بالكراهة وقد تقدم عدم 
وصول النوبة إلى هذا الوجه من ا جمع ٠‏ 
الرأ بع والعشرون : الثوبالذى لا اختصاص له تخصال الصلاة م هو كدذلك ُْ لدس 








وجب ااشسكر الشائب مابليسه الشبان ٠.‏ 
فصان ف مككان أللصلى 
»0 ولو بوسائط فيه كلام يأقى تفصيله فى الفرع الثانى . 
. أو جاعلا على التفصيل الذى قد م ف الاباس ٠‏ 
قبطل الصلاة لوكان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً وأما لو كان 


السقف واقعاً على العمودين الواقعين عل رضن المخصو 05 
حيث لانكون الأرض الواقعة تحت السقف مغصوياً 


؛: مكان المصلى 7 ) 





المسألة المأن 





١١ 


شدة البرد بطلتالصلاة 


يصدق التصرف 


إذا وقف 


إلا إذا امكن 


0 الجاهل الم 


ركذا 


الحاشية 
التصرف ف المنصوب وهذا يمخلاف مالوكانت الآرض 
الوافعة نحت السقف مغصو بة فالظاص اليطلان مطاقاً 
سواء كان كا على تلك الأرض أم لا لصدق التصرف 
فى الفضاء على كل حال و لعل ماذّكرنا هو ماد المائن كمأ 
1 أفاده فى المقام من الحم على كبر يا لا كلام فيه عا 
الكلام فى تحقق الصغرى وانه يصدق التصرف فالم صو ب 





أم لا ولا معد الصدق فى بءض الصور دون بعض . 
بل الاقو ى عدم بطلانها فآن التحفظ عن الحر والبرد 
انافاع بالمفصوب لانصرف فيه والإنتفاع بالمصوب 
لا يكون منوعا . 

فى صدقه تأمل و الآقو ى الصحة من غير فرق بين كو نْ 
المدفون تراباً وبين كونه شيئّأ آخر وسواء فرض عدم 
صيرورة الثراب المدفون جزء من الآرض أم لا . 
الظاهرعدم الفرق بين الصور تينلآن المناط صدق التصرف 
وهو مفدود . 

لا فرق بين الصدورتين 'يضاً . 

إذا كا قاصراً وأما الجاهل المقصر فكده كاالءامد " 
الملتفت كام . 
فى الرجوع الى الاك الشرعى و أما الصلاة فتجوز فى الدار ٠‏ 
المذكورة إذا كانت الآرض مباحة ول نكن مفروشة 
بالالات المغصوبة . 

















)074 مجذ الجببة 

المسألة المئن ش الحاشية 

1 قبل اداء ماعليه أو ضمانه على الوجه الشرعى ٠‏ 

م١‏ ولكن كآر”كت. الأقوى عدم الجواز إلا باذن ولى القاصر أو الغائب 


01 إل الاحوط 
2 [ْ من حصو ل القطع 


1 وإن كان الاحوط 
بو بل الاحوط القضاء 
ه؟ الثالك : لابجحوز 
السادس : التخمير 


السا بع : لسدوء الادب 


»2 عل الاحوط 


لبيننة 


التاسع : »من دو صخ القدم 
العاشر - عل الأحوط : 





بل الأقوى و للكنيكن فيه ماهو بناءالعقلاءق أمو ره من 
الونوق والاطمينان : 
بل فى العم العادى ولا دليل على كفاي؟ الطن فى ه_له 
0 ولافى غيره . 

لايتبغى ترك مع الإمكارن. ٠‏ 
وإن كن الاقوى الصحة فى هذه الصورة . 
بللايجوز الشروع مع الإطمينان بعدم التمكن من الإنام . 
بل لايبعد تعين الصلاة قاماً . 
هذا خلاف المفر وض وإلا لايفرق بينسائر خالات الزابر 
من الوقوف والمثى قدام القير . 
وإن كان الجواز هو المشهور نعم التفصيل بين التقندم 
وانحاذات "ا يظهر عن إعض لا مسكن الالتزام به 
تحرعاً أو كراهة . 
يأ ماهو الختار فى ذلك . 
هذه الاحتياط مما لايذبئى تركه . 





فصل ف مسعول الكبية 


١‏ على المرف و الاجر 
م عل الطبن الارمق 
علي الترياك [شكال 





قل تقدم ممه فى كتاب الطبارة ماشاقى ذلك . 
فيه إشكال 0 
اقوآه العدم ه 


فى الامكنة المكروهة )م 
المسألة المن 1 ا1ا .ية 
9 الاجوزاللجودعليه | هذا الاطلاق مشكل والاظور تبعية الحسكم فى كل زمان 











م 


ل دون لعسى مع غلمة الأ 38 لمة سه دمب نوع الملاد و إلا قفيه 
ايضأ إشكال . 


هك لكن الاحوط بل الاحو ط المع بين الكيفمتين . 
ب على الئى اب ظ َل تدم 58 م الكف عل المعادن . 


هرا ف الامكنة أل مكر و دده 











احدها : الخام لا بأس فى بيت امام ان كان الموضع نظيفاً 

ده حب المسلخ ظ در اهة فيه وأنا الغير المسلخ فالظاهر جر بان الحم مع 
عدم العم بالطهار ه. 

الرابع : المكان الكثيف فبه تأمل . 

السادس : بيت المسكر بيت المسكر بيت انور كا هو ظاهر كلءات الاكداب و إن 

ش لم يكن فبسه خمر و لكن المنصوص النبى عن الصلاة فى 

بدت فيه خمر لقوله عليه السلام لاتصل فى بيت فيه خمر 
أو مسكر وعلى هذا فالمناط وجود الخر ولولم يصدق 
بيت الخر عرفا . 

السابع : المطبخ وبيت النار 1 لادليل على الكر اهة إلا دعوى الإجماع على عنوان 
بوت الثيران التى اختلفوا فى المراد منها قبل الاصح 
اختصاص الكراهة يمو ضع عبادة النيران وو قمل المعدة 
لإضرام النار . 


/ ّم( 
الم ألة الين 


5 كأمن © دور اووس 


الثانى عشر : 
امهل أبش الغ: ح 
] .ادس عثس : : وبطات 


ال أبع دس : مضرمة 
الناسع عشر : بت قمه عمثال 


الثالى والعشر ون : 


اسان مواجه له 





فى الامكنة 1 رروهة 





نااك لم 00[ الاشية 020202020200 


الظاهر الحاقها بالبيسع والكنائس »م دو صر بح صيحه 
ابن سسئان عن ألى عيد الله عليه يه السلام قال : سمل (ع ) 
عن الصلاة فى البيسع والكنا” أس و بمو ت الجوس فقال 
رش وصل فلو كان الام بالرش لتحصيل الكال ؤلا يال 
أن بح 05 اهمة الصلاة فمها يدون الرش ف الثلانه نعم 
قد ورد النهبى عن بيت فيه ي#وسى 5 فى رراية أبى أساءة 
عن أنى عمد ألله عليه السلام اللا نصل فى بدت فنه يه بجوسى 
ولا امن نان 'صلى وفيه يرودى أو نصرانى . [ 


الغلأه ر عدم الكر'هة فى مرايض الخ: ثم . 
عل الاحوط . 
بل مطلتًا على الاظبر لإطلاق النص بل الاحوط ترك 
الصلاة خصو د لاو لاد عيدة 1 ثان واأبيران فلا بكنى 
فى رفع الكراهة إلا عدم صدق | لءعنوان . 
وتزول الكراهة بقطع رأسة خلاف الفرض الاول فلا 
زول الكر أهة إلا بالتغطية راوها و إن كن فى الدساط 
يكو مطلق التغمير . 


النص #ص ور ص المر آله ل وجهبا ألمه وأعدة كانت أو 


قا بمة نعم يساحب واضع انار قدامه على اماك 


ار أد هضية . 








وأجبات اأصلاة ١»؟م)‏ 
المألة المتن 0 |0 الحاشية 





فصل يشرط فى الاذان والاقامة انور 











الاول : لم يصح بناءا على عباديتها 5 ادعىعليها الاجماع 

الثاتى : وأقامته الاحوط عدم الاكتفاء 

اجزاء سماع الاحوط عدم الإجراء 

الرابع : «مطل الفصل الطويل بين الاذان والاقامة وكل منبما و بين 


الصلاة لآ يوجب البطلان على الآقوى وإن كان 
الأحوط الاعادة وكذلك لو بطلت الصلاة «الحدث 
لاتعاد الإقامةفضلا عن الاذان نعم لو تكلم يعيد الإفامة ندباً 





قصكف يستدب فيهمأ أمو ر 


ببببببيبيبيبيبيبيبييب بيع يمس ل حب؟ ا ةب ا ا 
الاول: الاستقبال 2 خصوصاً فى حال الشهادة وأما القيام فاعتيباره فى 
الانامة كالطهارة لا مخلو عن قوة 
الخامس : الاستقر ارفالاقامة | فى قبال المثى أما مطلقا فلا دايل عليه 
العاشر : لكن فى غير الفداة 1 وحكذا المغرب ش 
فصل واجبات الضلاة أحد شرو 


» والنسة الارلى عد التكسبيرة من الآركان بالممنى المذكور فى غير مله 


انما للم ركايتها من حيث النقيصة دون الزيادة كأ 
ان عد القيام من الاركان بكلا المعنيين كذلك 





عن لتلا وكذاءالقصر والعام 
نل نك رع .قد يقال بتعيئه 
شطل ملت وان كان الاقوى: 
قلةا! نه . مستةلين 
سج . اورهي| ترمأ 


عبببار !بسع : : ليضاباطل عل الافو 1 
مع بقائه على ذلك القصد فى حال الصلاة 
بشرط أن لا يسرى الى العيادة 


3 ف اسبئه لياس : فى ذلك المكان : 
العاشر : : ترك الاضداد | 
١١‏ وأنكن الامو طُّ 


مسسصسةر ول امور الال 
قز فالاحرط 7 








2 أحدها :و يعبدالعشاء أيضاً 





الداش.ة 


...| -اعتبار القربة فى إلنية لأجل كون العمل عباديا فتكون 


زائدة على النية وهى القصد الى الفعل -ذقيقة اانية ى 
العيادات مركة من فعلين أحدهما ارادة الفمل وثانيهما 


"كون العمل بداعى الى 
١‏ كو ن هذا من الاشئياه 9 التطبيق عل تأمل بل مدع 
لآخلو عن قوة 


فى خصوص صلاة الاحشياط الاقوى البطلان 


.معنى كدون كل واد منممأ مسدقّلا عند فهد الاخر 


نعم فيما اذا كان قصد القربة تبعا وأما فى صورة 
لانها زيادة وان لم يأت الآخر 


بل 0-5 طٍِ 0 3 من توجمه الفرض أنه على 


1ت ماخطر بالدمن او بأزا ماقام المهاو [لافلا 


ْ لولم يسكن عليه ظهر وإلا يبنى على انه! ظهر وصحت 


وكذ لك فى العشائين مع بقاء حل العدول وقما عداذلك 
ب عل الى قم اليها على الاقوى وان كن الاحوط 
الإعادة أيضا 


قل تقدم انالأقو ى عدمو جوب الاعادة و انكانتآأ حو طُّ 





قُْ الاذان لكا ا زا ارم (لم) (غ) 
ل ل يضم 


3 ْ جب 0 ٠‏ 6غ . 1 
الألة. النن | الماش لغيه لهأ 1 رس ظ ألا 
ا 


١ 1‏ م 
طخ الو همه'": 


1 
إله| أثو لو 0 ون يأب مفدو حَ لاد ليل عليه 0000 50 


التاسعوالعرون بيت فده جنب لاد ليل ع 4 5 











5 ذ: مالظ | هٍ 


“الى 
: يلل ,+ 
؟. 
ديه 


5 نه 
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5 ب ٠‏ ف 
بهذا العو أن 0 0 
ف . وان كن الارن بل الافضل . 
5 والصاحاء لياس بقصد زيادة الثواب رجأء لا يءئو ان الورود . 
3 الذى لايصل فيه لكو نيه 1 لإلكرنه متروكا نعم جمله فتروكا مكروه 2 
و9 لكن الاقوى فيه تأمل ا حققنا في بحله من عدم جريان المماطات 70 
فى الوقف و نظائره 1 
8 عل الاغوى بناء أعلى كو نه كسائر الارتاف ولاكون تريرآ ماما 5 
١‏ جواز مخريبه فيه تأمل لكا 
له نه ' 0 
فصل ف بعض حدكام مسحل 
١‏ 7 لمكن الاحدوط هذا الاحتماط فى أمحله و ن كان الاحال كا سل 1 5 
الى حا يه ل ا سيم 5 1 :5 ا 
لاينبئى تركه 55 قل 
| : :»> 
الا بسع : علىطهارة للجلوس 4 و 
ال 
فصل فى الاذأن والاقامة: 0 
0 | 26 ل 


, والاحدرط عدم ترك الإنامة الاقوى جواز تر كبا ا 
د مخلاف اذان الاعلام ليس الفارق بينهما إلا عرد دعوى الاجماع 
« فاوست جزء منهما وأو تدبا وأو قل به والارلى إنما ها قاصدا به امتثال 








() 0 الاذان والاقامة 
:المألة المان 1 الخاشسة 








العمومات الدالة على استّحيا بها كا ان الاولى والادوط 
| الصلاة على حمد وآله بعد الشهادة بالرسالة ببذا القصد 

١‏ الخامس: جرد فعلالنافلة ]بل يحصل على الاقوى 
وه وان كن الاحوط وهذا الإحتياط لايترك مع عدم الفصل بالنافلة واما 
مع الفصل بها فالظاهر مشروعية الآذان حتى فى اثلاثة 
المتقدمة نعم لا مجوز للستحاضة حرئئذ الاحكتفاء 

بغسل واحد لاصلاتين 


قن ل اعد ظاهر النص الاطلاق ذفلا يتأ كد !لاذان إلا ى الاولى 
من الفوائت ولايكون السقوط عما عد الفائة الاولى 
من باب المع 

لاتخلو عن اشكال الظاهر مشرو عيتهما نعم الاحو ل اتعانهما برجا.المطلوبية 

الثاتى : على الاقوى الاقوائية منوعة بل العزمة لا خاو عن قوة 

, ادها : ادائية وف اعتتبار هذا القيد تأمل بل مدع فالاحوط للقاضى 
عن الغير مع اشتراط الاقامة عدم الانيان بالعمل 
المستأجر عليه فى هذا الحال 

الثاتى : فى الوقت لاوجه لاعتياره 

السادس : فى المسجد بل مطلقاً على الاثرى 


» , الاحوط ان يأنى بهم ١‏ برجاء المطلوبية 

ه وهو ف الصلاة لابترك الاحتشماط يترك حكايتهما فى هذا الحال 
بم او وراءالمسافر لادايل على مشروعيته 

ه والمرةة فى الاكتفاء باذانها تأمل فلا يترك الاحتياط 











0 القرائة 


الحائية 








وإن لم يكن 9 أدرك 


ولا يحتاج 


اسمّا نف 


فالاحوط 
او الإنيان بها 


أو السجدة 
والاحوط 


على الاحوط . 
فى بطلان الصلاة اشكال ولو كان من نيته الإتمام حين 
الشروع فلا يترك الإحتياط فى العدول الى غيره.ا وان 
كان الوقت واسعاً وإلا يقطعها ويم الصلاة ثم بعيدها 
عارج الوفت . 
انل يكن قد ادرك ركمة وكان فى الاثناء يحب القطسع 
واستيناف الصلاةقضاءاً . 
بل يحتاج وهكن! الحال لو قرئها فى الثانية فان تذ كر 
قبل خروج الوفت زمه المبادرة الى ادرا لله وان تذ كر 
بده أزمه اعادة سورة اخرى . 
كا هو المشبور من الهحرمة والبطلان لكن استفادتم-ما 
من الاخبار مشكل والاحتباط لا ينبغى تركه وضعاً 
وتكيفا فى غير آية السجدة واما فيما فقد مى عسسدم 
جواز قرائتها . 
فى كون الاتماماحوط تامل . 
لامجال للتخرير بين السجدة و الابماء ف اثناء الصلاة بل 
المتعير الاحشاط باتيانالسجدة بعد الصلاة و الاعاء فى حالمها 
قد ص م هو التار 
تقدم ما فى هذا التخبير . 


لا ينبغى تركه 5 
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دو الاحدوط 


فآن الظاهر 


ف صلاة إجمعة 
فالاقوى 


بعدم ظوور جوهره 


عل الانوى 


اومك واجب 


وان <ر ج هر . 


غير انر رج 


فالا حو طان يعمدالا أب 


الاخورط 

وان كان الاقوى 
حذف التنو ان 

فى الصراط 

ذال حوط 





لاسرك. 
لامرك. 


5 جراز العدرل ف الصورتين رما 1 


| 
ل كل 


الظأهر عدم 


بل هو الاحوط فيها لولم ثقل يانه هو الأقوى . 


الاقوائية ماوعة. 2 


لا شبعئى ترك مانا ف الصورئبن الاوامين. 

أو تقديرأ ٠‏ 

م أطمته ل صدق القرا ١-ة‏ 4ذواعة ولكن عدم أجز آء 
م دو نه مسا . 

فيه اشكال . 

فى الوجوب تأمل بل مئع والمناط تأدية الحروف على 
الوجه الدائر فى الاالسسج العرببة . 

صدق التنفظل ب« ف عدم خروجما من ارج الذي 
عيدوه يعدك غاأ يله" ٠‏ 

بل الأفوى فى بعض صوره . 

لا شرك . 

الاقوائية ماوعة . 

فه إشكال , 

الاولى امار أماد . 


بل الوق 





فى تكبيرة الاحرام (هه) 


المسألة امن 0 .| اشية 





200 2000 





الثانى : على اللاحوط بل الافوى 

ه « فالادائيتين  ٠ ٠‏ | قدم ان الاقرئ عدم وجوب إعادة اللاحقة 

اكاك : بل الاستحياب بل الوجوب أشيه 

٠‏ لكنالاحوط بل الاقوى لكن لابيعد الصحة لو التفت ف الاثناء مه 
عدم الائان بثىء من اجزاء العمل 

7 رواية مميحة أولااعراض الشههور عنما والا<وط المدرول ثمالاتيان 


أربع بقصد مافى الىمة 











فصل ف تكبارة الاحرا 0 











ده كذلك ! إذاكانت ازءادة عمدية وإلا فالاقرى الصحة 
وه فالاحوط بلالأفوىازومالإناموعدملزوم الإعادة كا هوالمفروض 
]1 خصوصاً فى مل هذه اازيادة لاجل صلاة أخرى 

١‏ فالاحوط هذا الإحتياط لايترك 

ه والاستقرار 20 فى قبال المثى لاالاضطراب فى السبو وأما ااعمد فطلا 

3+ أوسيرا : هذا نام فى القيام دون الاستةرار 

6 بدون ذلك بأن يكون من يرد حركدته الاسان أوالشفة 

٠‏ بالجيسع الآحوط ترك الاحرام ,المع كا هوالمشهور إعدم قله إلا 
عن والد امجلسى (ره) 

وو أن يأ واتمانها بهذا الوجه لايكون جمعاً بين جميسع الحتملات 


إن ل نعل بامتناعه 





(كه) 





المسئلة - 


تس 


| لكن 


- 


فالاحوط 

٠‏ ولوقيل الدخول 
م وإن كان الا فوى 
ود بل لا يبعد 


الاحر 


طُ 


٠‏ فى اقيام الركنى 


7” 


لا 
1 


يتخير بين الامسبن 


ظ التكرار ايض 


كا ان الاحوط 


ناذلا ”2 


ارتفع متحنياً 


م 


يشكل صحته 


فى القيام 
الحاشية 


فصل فى القيام 


لاسرك 

لامرك 

وجوب العود الى القيام فى هذه الصورة لانخاو منقوة 
الاقوائية ممنوعة فلا يترك الاحتياط 

بل إعيد 

لايترك ْ 

إطلاقه مناف لما تتقدم فى المسألة الارلى 

لا مرك . 

بل خدار الاول على الأحوط . 


لكن لو ضاق الوقت صلى جالساً على الاظبر المشبور | 


لكن لو ضاق الوقت ولم يتمكن من التكرار فيقدم 


الركنى علىغيرهمطنقاً وفيماعدا هذه الصورة يقدمالمقدم . 


لو دار بين الا سد بار والقيامواما لو دارالام بينالتوجه 
الى ما بين الممين واليسار لانفسهم) والى نفس القي-لة 
جالساً فلا يترك الإحتياط بالنكرار فى السعة والا 
فالجاوس مقدم . 

ليس له وجه وجيه نعم لسقوط الذكر وجه هذا واما 
على الختار فى ذوى الاعذار فلا سس عن الإ<شياط 
بالإعادة فى سعة الوقت فى جميع الصور . 

لمس بلازم اسقوط الذ كن . 

ع ام بالك لايد الا بل ومع الم بجنا 


-“- 


ججح 


سح جود 


فسشخباث افر اله ظ (14) 
المألة المتن ا الحاشية | 


فصل فى الركعة الثالئة من المغرب والاخيرئين من الظهربن والعشاء 


















- واه كان والأفضل للامام القرائة وللأموم التسيم والمنفرد*“ير 
بسن القراثة و التسويح : 

3 احوط لارترك . 

5 الا<وط لا يترك ٠.‏ ظ 

فلاقرىالاجتراءبه | القوة منوعة فلا يترك الاحتياط بالاعادة . 

م وسجودال.وو على الاحوط . 

4 وعليه عل الاخوعل 1 ذ! 

لم يعتن بل برجع ويق رهما لو التتفت فى اول ميتبة الموى بنية 


القربة المطلقة على الاحوط اما لو الانفت قبيل الوصول 
٠‏ إلى حد الركوع فالأحوط الرجوع [لىالقيام والاتيانيهما . 
بقصد القر به المطلقة . ظ 


6 وكذا لو شك فق المسبيسح بعل الدخول فى الاستؤئار يرجع 
ا اليه على الاحوط الذى لا يذبغى ترله . 
1 أناأوجوه 2 الارجح تعين الاولى . 


595959500001521 سس رحح<|؟[؟[؟7: ال ا 
فصل فى مستحبات القرائة 
الثاى : خاف الامام 


الأحورط الإخفات 8 كذاى آلر كتين الأأخير نين يا سي . 





)4:( 


الثاثى : والاحوط 


الثالك : على الااصح 


ه60 والابماق 


4 فشّعين إأثاى 


ده بأحد الوجهين 

؟٠١‏ هوالاول 

حال النبو ضص 

30 يوذ اجمع ظ 
ا ثم رججع نا نه بو جب زياد ته 
م ا ان الاح و طعدمقضد” 


المالة التن 00[ 


وعيل ف ا ىكوع 








6 الجود 






الماشية 








.هذا الأخاط لاك وان كنا وسخنا كنات مظلن 


الذكر فى حاشية الوسسيلة 

هذا يام فى الطمأ نيئة فى حال الذكر واما الطمأ نيئة المعديرة 
فى نفس الركو ع فالظاهر اتحاد حكها مع حك الركوع بل 
الصلاة هذا و لكن الكلام فى اعتتبار 'اطمأنيئة فى تحقق 
نفس الركو ع ولللمع عنه يجال 

كا نسب الى ظاهر الأحوانب لجريان حم المبدل منه على 


لاينبئى تركه لذهاب المشهور الى الخلاف 


هذا هو الآقرى لأن المنى هو الذكر وااطمأ نمنة دون 
نفس الر كوع م هو المفروض 


. بل على الوجه الداى 


هذ! هو المتعين وما بعاه ضعي.ف 


هذ١‏ هر الأاحوط 


ْ لابقصد وجو بهما معاً 


فيه تأمل إلا إذا كان رجوعه بقصد الركوع 


-: هذ! الاخشاط لايترك 





فصل في النجوت 
ش قد تقدم اكلام فيه فى الر كوع 


الثانى : وان كان الاحوط 





المألة الزن | آل . اللآن. 


السابع :ولا بالنسية الى الجببة | الاقوى | :ولا بالنسية الى الجببة 
١‏ وإن كن متفرقاً 

م بل الأاحوط 

؛ لايجب 


م الاحوط 
ه د بعدم الصدق 
جاز رفعما 
د د فالأحوط 
ده فالاحوط الانام 
٠‏ فالاحوط 
د« وإن كن الاحوط 
١١‏ والاحوط 
الى جببته 
« « والاحوط له 
٠‏ [حتياطاً 


ْ لل لكفاية 


د ه على خصو ص الاصابسع 
4 فيأى بالنحكر 
1١‏ ولا كب 


)9١( 0 ا‎ 





الاقوء ىّ اعتبار ذلك فى الركيئين بالذسية الى الج ع 
يشكل الاجنزاء بالمتفرق مع عدم اتصال بعضمأ لمعض 
بلالأقوى فنه وجوب الإزالةورفع التر بة الملصقة بالجببة 
بل الاحو ط وجو ب الإستيعاب العرفى كا نالفو ىَُ 
عدم ؟: دا بة ية الأصابع فقط 
هذا الإحتياط لايترك ‏ . 
وهر كذلك على الظاهر ٠‏ 

. بل ينتعي على الاحزط 

بل هو الأقورى 2 , 

بل الافوى ى الرفع تيغ وا مام الصلاة والإعادة 
بل الاقوى الرفع والوضع وايام الصلاة والإعادة ” 
هذا الإحتياط لايترك ١‏ 
فل الأول 
و اضعاً جنبهمه عليه ” 

بل لا معد وجوه ْ 
الاقرى وجوب الإعادة مغ الا خلال بالاستقراز ل 
اشتغاله بالذكر 

ع لى الول ا 03 له وأما ع[ ال 0 : 
الامشيعاب فا فالظاهر وعد الحكفاية 


له 


قد مى عدم كفاية وضع الآصابع قط 
بقصد القر بة ١‏ اطهة : 
فيه شكال 








) 6 0 شود 











حر بطك الملاة 0 الاقوى ى عدم البطلان ووجوب التدارك ساق فالجلل 
وان كان الاحوط إعادة الصلاة مع ذاك 

ل قضاها بل الاقوى تداركيا ورأن كان -- الا: نيأن 0 أ بقصد 

ظ مفى الذمة ثم التشهد ثم التسليم دجا 

4 موضصسه بل وضع الجبهة عليه 


الحادى عثمر : إختيار تسبح . قد من أن [< ماره هوالاحءحوط 
؛ لامخلو عر قوة لافوة فيه نعم هو الاحوط الذى لايذيغ 0 
ه رصع اليها على اللاحوط 








ظ ذعيلن فى سائو ظ أقسأم السحو ى 








٠‏ واعادها لانجبالإعادة وما ذكره هنا مناف ل سبق 

"ابل مقار نا له لانكى المةارلة على الافوى 

وات كن الاحوط هذا الإحتياط لايترك 

5 عل أر بعة أصابع بلالظاهر كفاية سه هه ى السجود وان كان ماق ألم انأ رما 
الثنى : ويحرى الاحوط اختيار الاول بللامخلو عن قوة كا أنالاقوى 


؟ وان كان الاحوط | لاسرك ْ 





7 اليم | (*؟) 




















م 1 ف الترجمة اشكال مطلقاً 
507 السنادفن : و إن كانالاولى بل الاحوط 


ه بل الاحوط - | لاشترك اص .2 
ظ دل فى التسلم 


َه لايحب تدارلله. 0 2 بناءا عل خروجالمصل من الصلاة »جرد نسيان السلام 
ا لا و لكنةمنوع و لذالوتذكر قبل فم ل المنافىو بقاء امحل السبزى 
[ جب تداركه فعامه لواحدث أو استدبر لكان المنافىوافعاً 
فى الاثناء وقبل الخروج فلا يال لد يث لإتعاد أم_لا 
| أما قبل حو الصورة فواضح وأما بعد انحو وعروض 
المنانى فلامعنى له حيث أنه لأيكون الاعادة إلالاجهسل 
. بطلان الصلاة بالمنافى وإلا لكان اللازم عليه إنيارن 
السلام فيكون حال التذكر بعد حصول الماحى كحاله 
- قبل نحقق الماحى أوغيره من المنافيات وفساده واضح 
الاحوط عدم الا كيتفاء بالاولى وحدها مخلاف الثانية 
لاترك 
بل تبطل على الافوى 
بل هو واقعةبل الخروج وإذا البزم بوجوب جدةالسبو 
عايه لوتكلم عند نسيانه قبل حصول ماحى الصورة 
0 0 أوغيره من القواطع 
. بححره الاقماء تقلدم الختار فمه 
و الاجيظ - 00 | بل الاقري 


0 ا اننأ أمة مسيحية 

2 م وإن كان الاحوط د ره0 
ذم تبصل 

١‏ يكو نالحدث خارج الصلاة 


يا 


لسالس سنا سس سه لانن لاشلا او 





(غ+؟) في القنوت 


ا “7ن لانن نتروا رجاو نرو باشو وروور وو سبج ا جرووسوبب وسيب رربو سبسسيسدء 


























الم.ألة الزن ش الاشية 
و دألا<وط ش بلالاقوى 
فصل فى الترتيب 
ع عليه ا على الاحوط 
فصل ىَّ لو ا< < 
٠‏ كالاتارن به لونذكر قبل الاتيان,المنافىيأق بهو صحتصلآته ولو نذكر 
بعده فالاقوى أأوطلان 
يع قانه ألا بوجوب ليطلان وان كان واجياً على الاحوط 1 
فضان ق القنو تت 
6 | #سسشاححيية 1 لدو لََ اوجوب القذو نات ق صلاة العيد إن أحو ط ان : 
نقل ١نهاقوى‏ . ظ 
٠.»‏ على الآقرى .2 الأحوط إتيانه رجاء! . ظ 
»م ولا وشترط 4 الاحوط عدم تله ١‏ ظ 
1 و ملام على ار ساين بقصد ألقر أنمة 5 : 
زه على النى 1 له ٠‏ 


لكن الأحوط ٠‏ | لا بترك الإحتياط مع العلل بكونه غلطاً ولو بالإجمال 
وان كان الك ببطلان الصلاة لآجل مثل هذه الزيادة 

لا نخاو عن اشكال . 
ه لايوز الدعاء اطلبالحرام | الحم بالحرامة مطلقاً مشكل والهميطل اشكل واري 





0 مرطلاات الصللاة 


200008ظغ2 (95) 
المنألة المن' 0 | * الحشية ‏ 1 








اعسف 


كان الظاهر تسالم الاحماب عليه أ.راما الدعاء عسي 


أأدير كيس كن _ه :ناا 2 :نوكا 
الوعمضس بعس وى فالطأا هشر عدر اميه مع صدق جره . 
2- شب . بويت صا 57 ل 4 صا - لل 


: الظم علمه كا ان الظاهر كراهة اكثار الدعاء عل "ذالم 5 








ذهيان امسس مع سب الصلاة غك الننى 


5 والاولى ش بل الأحوط لوم يكن أنوى . 


فصل ف مبطلات الصلاو 
الثانى : عدم البطلان . ظ ٠‏ تقدم ان الأقرى البطلان. 00000000000 
الاك : السكغير فيه إشكال وضعاً وتكايفاً والاحدوط “ركه واعادة 
الصلاة ان كان عمدأ هذا و لمكن لو افى به بعنوان التشر بع 
فلا !شكال فى حرمته . 
الرا بع : امكانه لا المكال فى امكانه اذ الظاهر ان عرادم بالالتفات الى 


مأ ور أنه أنه يمعم ل الالئفات بالوجسبه الى 00000 











برى مأ خلفه . 
8 ينأ ويشاراً الى بالمقدار الذى برى ما سميئه او يساره . 
و والاحوط- بل هو الآفوى . 
5ك والآنين ان ل يحدث منه حرفان والا فلا يترك الإإحترال . 


و مطظل. فمه اشكال . 

٠‏ وان كن الا حرعل | لا شرك 

. قفعه الام بن على فرض الإمكان‎ 1١0 

6 مع عخاطية الفبي فيه اال والإستياط لا يترك . 








4 1 فيطلاات الصلاة ش 








المألة المثن ش الجاشية ا 
94 او القرالة ان ل يكررها عمداً بتقصد الجرئية . 

16 فلابأس فيه اشكال يا مضى فالإحتاط لا يترك . 

11 هن مسمع ومع ذلك لا يتركالاشاط . 

عع ال قصد القرانة قصد القرآ نية ينافى التحمة 

6غ قلا بأس بعدم اى فالتعريف والئد وكير والافراد والجمع . 

م1 بقصد القرانة ظ تقدم المنافات بين قميل الفر] نة والتحية 0 

بهو اوالقرآن تقدم المذافات . 

.9 قصد القرآن تدم الإشكال فهر لدجو 5 ترك فهك القّر أ به وص 


ان قصد القرآن خلاف الإدشياط . 
"١‏ اشكال . والافوى الكفاية . 


؟*'؟ و جب الجواب اذا عم أله قصل معمأه ومعق الغار ة ). ْ 
-2 والاحوط مم الإشكال ف قصل القرأن به . 

, يك ف الجواب ءرة | والاحوط الكرار مالم بخر ج عن صدق _التحية.,‎ ١ 

. أو الدعاء | يشكل ذلك اذا كن يتحقق به التخاطب‎ ٠ 

ه١٠‏ وجب وان كان المورد من الشاك ف الم#تنى . 


فيه اشكال خصوصاً اذا كان حدق اول : الا حدم باذ 
النرك لا بترك ا تدم ولا ترك الاحجيا طبالترك حتى 
مع 'نركامخاطية 1 


م" بقصد القر أن ارالدعاء 5 هص التاق فيه ود ب#وله آرم عليم يقد أحية ٠‏ 
و الظأهر عدم سوط بل الظاص عدم لمأب حي فْ مض 3 2 بل*ة 
,. الصنى المميزايضاً والأقرى الكفاية . 


©- 24 بقَاء الإاتحياب . والظاغ ستو طه 0 


ف ٠بطلات‏ اأصلاة / ) 0 


و- 


المألة المن 2 ]201 الحاشية 








6 يكن الجل 
وه ٠‏ (الاعرطا 


لا مرجب لهذا الل . 

بل الآفو ىالا لضرورة:وجب الرد بلحو عليكالسلام. 
يمعنى أن الإستحياب أكد. 

لامترك. 

لا شرك .. 


1 سحب فى سحب 
م؟ واأن كن الاحوط 
و« وانكن الاحوط 
ار سحب للعاط س5 .ذلك فى غير الصلاة و أما فممأ فالافو ى عندم جواك الرد إلآا 

با يصدق انه مثاجاة الرب . 

الساأدس .و ذم أقوقية مسرو | مأ ' نمح اسم الصلاة معها و؟_ذلك الحالى اليكاءسهو | 
٠‏ حكمه حك القرقهة ال_اقه بها مشكل وان كان هو الاحوط هذا مع 
عدم صدق الماحى والا فلا إشكال فالبطلان من هذه الجرة. 
السابع :إذا كان سهوا 
التاسع:و الاحدوطالاة:صار 
الحادىعشر :الشك ؤركعات 


تقدم امار فيه . 

بل هوالافوى . 

جعل الشكوك من القواطع انما هو مدنى عدم التمسكن 
من امام العمل للؤومه المضى على الشيك المانى لعدمه 
المعتير فى هذه الموارد.لا عمنى ان الشك تحدوثه مبيطل 
للصلاة كالحدث والاسةدبار . | 

فيما إذا كانت قرياً من الامام حرث لا ثنافى الفورية 
العرفية والا فالاقوى .قطعما إذا كان فى سعة الو قت نعم 
فى الضيق يتعين الاهام يأ تقدم . 

الظاهر انه لا ينبئى الإشكال فيه إذا كان ارجح انه 
شرعاً وانه من أفضل القربات نعم الاحوط الرك إذا 
كن البكاء عليه من أجل الرحمية وغيرها من الامور 





)4 فى صلاة الايات 

الألة امن ١‏ الحاشية 
الغير الدينية ولو لم يكن ماحياً لاسم الصلاة كا ان مع 
الموجية للبحو المذ كور لا يعمد يم انى 4 مطاناً وان 
لميكن عن تعمد واخثيار ٠.‏ 


الثالك : وان كان الاحوط هذا الإحتماط لا وتاك : 





تعمج جف بجر راج وسو 7237لا 

















الرابع : بل يجب مع المنع عن وضع الجببة . 

فصل لا يجوز قطع صلا ةالفريضة اختيارأ 
00م بجوذ عل الاحوط 1 
يغ الى الأاقسام الخسة | ف انقسامه بالاحكام النسة تأمل . 
9 فلا يجوز قطمها إذا كانت مضمقة . 
0 ذأ لظاهر عدم جواز تقدم الختار فيه ولا قصور أدليل الفورية . 
م« متشاغلا إذا كان ميسورها مطلوبا . 
1 لكن الاحوط فى فرض وجوب القطع لا يترك . 

قصكف ف صلاة الابات 

الرابع : مخوف ماوى على الأقوى . 
6ت أو أرضى عل اللاحوط 7 
»» والأاحوط هذا الإحتياط لا يترك . 
»> يل بجب المبادرة بل الحا حال غيرها من الواجيات الغير الموقة . 


»| كن بءض سورة الأحوط امام السورة قبل دكوع الخامس. 


وصلاة الانات ظ (قة) 








المسألة المتن | الحاشية 5 
قبل الركوعالخامس لم يشت استحيا به هنا . 


الا الرفع من الركوع الخامس والعاشر . 

دون غيرهما لمكان النهى . 

الظاهر اختصاص مورد دايل التوسعة على فرض ثبوت 
كليته بما إذا وسع الوقت ف نفسه لا ما اذا قصر الوقت 
عن العلى وعليه لا يتعلق به الخطاب إلا بالالتزام 


بعدم كو نه ف هذا الفرض وما بعده من الواجيات 


7 
4 وكل رفع مئه 
0 والعاشر 

4 


إذالم يسع وقتها 


الموقتة وكوته من ذورات الأسياب وهو ايضاً خلااف 
ظاهر الإدلة فالقول بعدم الوجوب حينئذ هو الأقوى 
ولكن الأحوط الإتيان با والمسارعة اليبا لما أفاده 
بعض فى كيفيةتوةرتها . 

أقواه الوجوب . 

بل الاولى . 

بناءأ على جواز القطع والبناء اختياراً و أما على الذول 
حر مله فالجواز موقوف على شمول اادليل المسوغ للقطع 
واليناء اثله رهو ايضأً ل تأمل فالافوى عدم جواز 
قطعبا لذلك . 

فى الركعة الاولى وأما فى الثانية فلا اشكال فيه . 

لكن الأفوى عدم الوجوب ف الموقتات وأما فغيرها 

فلا يترك الإحتاط باتيانها اداءأ بعد طهرها بل لا تخاو 
الوجوب عن قوة. 

3 وان كآن اعوط ظ بل الاقوى معالصدي العري . 


هوه أشكال 
١١‏ وان ككأن الأحوط 
١‏ ٍ بل الاقورى جواز قطع 


١ [‏ فيشكل لد خول 


٠؟*‏ والاحوط قضائما 


ا 2 | | | [ 1[ أذ ا 














) 6 فى صلاة القضاء 
4 لكن الاحوط 1 هذا الإإحشاط لايترك , 


فصنك فى صلااة القضاء 


6 “جل وبجه العمد . وان كا ساهلا.بهما جملا يعذر فيه فضلا عن غيره . 

م .وانكان 'الاتحرط .|1 لو احتمل ترتب الاغماء على فعله وكان عقلائياً 
[. فالإحتياط لايترك . 

بل الأقوى مع عدم تمثى قصد القربة منه و إلا فالأقرب 








الصحة وعدم وجوب القضاء . 





04 حّى النافلة. على الاحوط. 
5١‏ فالاحوط بل الأقوى تعين القصر إذا قضاها فى غير تلكالاما كن 
أما لو اراد قضائها قبل الخرو ج منها فتعين القصرعليه 
وان كان لا يخلو عن الإشكال و للكن اقواه ايض ا القصر 
فالةول بعدم الا كتفاء بالإ.هام هر الافوى . ْ 
١‏ والاسجوط. بل الاقوى نعم الاحوط امع . ظ 
و .والاولى 2 ,3< بل الاحوط ان يأتى بها برجاء المطاوبية . ظ 


من يوم واحد وفيما لم يكن شرطا فى ادائها على الا دورط 





ش الذى لا ينيئى تركه . 
٠‏ بنة الاولل فى بل يأ بصلاة جهريةواخرى اخفائية فى الصور الاو 


و ولا كفي ْ يكن الاثيان بواحدة بقصد ما كاف بانبا نه : 


فى صلاة الاس:.جار (60) 














المسألة المان || الحاشية 

وركمتان مرددة لا يتركالإحتماطبتسكرارركهتين جهرأ واخفاتآومك ذا 
فى الفرض اللاحق ٠‏ 

0٠4‏ اربع صلوات مساعياً للجبر و !لاخفات هذ !الفرض والفروض اللاحقة 

+ اربع صلوات بل الخنس رعاية لأجهر والإخفات . 

».6 سبع صلوات بل بمانية . 

ألى بتسع بل يكفيه انس ٠‏ 

6 والمميزان ان يأتى قد مى عدم وجوب الشكرار لاحراز الثرتءب الكدن 


لا يترك الإحتياط بالشكرار رعاية للجهر والإخفات 
إلا فى واحدة مرددة بين انس 5م مس . 
فو ارما سق 1[ وجوبه فى هذه الصورة لا يخلو عن قوة وهكذا الحال 
فى الفرض اللا<ق . 











30 لكن جب ون مل التفصيل: فيه . 

م اخصوصاً لارترك الاإحتياطزهذهالصورةخصوصافالفائتةالواحدة 

وم. ولكن لا يكتق | على الاحوط. 

1؟ الاحوط بل الاقوى ٠‏ 

5 غسر معلومة تعدم اكلام فمهأ فلا سر 3 الإحدراط ف و ف اليأسسهم 
ْ الخر 54 و الذهب . 

1١‏ تجعل نفسه ْ الها شر ان مماط حدق النمابة ف العيادات هدو قصد 


المأ تب امال الام اموجه إل المنوب عمه عله 





)؟6) 


الم ألة 


الس 





فى صلاة الآا. جار 


الماشية 





لامخلو عن فوة 


من الواج.ات 
الا مافات مئه لعذر 
من الاصل ايضا 
عل إشكال 
وأن كان لا ببعد 
| نفسخت الاجارة 
إشكال 
اجتهادا أو تقليداً 


اما تتزيل نفسه منزلته او تتزيل فعله منزلة فعله وبدلا 
عنه انما ذكر تقر يبأ لذلك ولا ار لما من حيث نفسهما 
كي انه لا ائر جرد قصد ا نيان ماعليه مالم برججع الى المعنى 
المزبور وف التوصليات لايّوقف على قصد الامدثال بل 
يتحقق عجرد اتيان العمل إذا قصد عنه أو ماعليه فيا 
يتقف عل احدهما يا فى اداء دين الغيي الى غر سه 
وأمثاله من اللأمور التى بتوقف وقوعه عن الغير أوله 
عل قصده كمازة المباحات وأمثاله من الآمور القابلة 
لانيابة النى مختلف «القصد و بهذا يتحقق تتزيل فعله 
منزلة فعله . 

القوة ممذوعة خصوصاً إذا كاتف له ولى يجب عليه ان 
يتضيهما عنه . 

قد مى الإشكال فى الواجيات البدنية . 

بل ولو لغير عذر إذال بكن على وجه العناد والطاغيان . 

إذا كان الا < شاط ف الما أية أوف الحج . 

أقوأه عدم الجواز للنص الوارد ف المقام . 

ولكن الاحوظ الترك مطاقاً . 

إذا اشترط المباشرة . 

الاقو ى عدم السقوط . 

. بل على وفق مذهبه اجتهاداً أو تقليدأ إلا مع الشر طٌّ 
الراك فىعقد الاجارة وانكان الاحوط رعاية الاحوط 

من المذاهب أى المبت والولى والاجير . 





ف ثداء 'لولى )١١١(‏ 





الممألة الن | الشية 





6 جب عليه الاتمآن أن كي ما رعادئه عل الاجير هو صءدة”م عيأه عندة و عند 


المسستأ جر لارعاءة مذهب الميعث . 


فالاحوط بل الافوى ورضاء المستأجر بتركيا غير مفيد واحتال 
الصحة ضميف على «مثا نأ وأما على ميئاه فالاقوى'له.حة. 

١‏ بجحب على الا<وط . ش 

6 | ومع الجول الاقو ى عدم وجوبه ولو مع العم بان المت كان عالماً ب 


لكن الاحوط رعايته فىهذه الصمورة *صوصاً لوأوصى 
بااثلك وكان واسعا ول يقيده بمصرف أخر . 

٠‏ والاحوط لاءترك وك ذلك الحال فى جميع موارد الشنك فى انه الى 
بالعيل أم لايا انه بعد العلم الاتيان م بالصحة وان 


كان قبل مضى المدة . 


فيرجع الموجر هذا من سهو القل والصحييم فيرجع المستأجر . 

»2 ملك الاجرة فى صورة عدم اشتراط المباشرة . 

14 إشكال اقواه الاول . 

م - إل إذاكان مع الاشتراطلااثر لكون المقدود منأصل الإستيجار 


تفر بخ الذمة تعم لو عم دن حاله دام الاشتراط زلا 
ينفص كا اله لابست<ق شيا مع إنيان العمل فاسداً . 
7 اللا حوط | بل الاقوى َ. 


م وانكن! إيا<و طالقضاء لا ترك فم اذا ' يكن عل وجه العناد والطفيان 5 
لايترك الإحتماط فى هذا الفرض . 





م" خصوصا 





)١١4(‏ فى الجاعة 








المسألة المن ش الحاشية 

هو والاخوط ٠‏ بل يحب عايمما مع الثقارن وإلاعلى الآخير دون المتقدم 
عون فى اويا 

م9 يجب عل الولى الافو ى عدم وجوبه <تى مع العم بالثرتيب ولو قإنا 
:0 برجوبه علىالقاضى على افسه مطاقاً أوفى صورة الع به . 

1 فاله براعى تقدم الكلام فيه : 

إلا اذا ١‏ عا !: أوقامت عليه حجة تعيدية . 

لامجب عليه على ما أختّاره من التفصيل . 

هو الالى على ماهو المشتهور الممررف والرواية الدالة على الاسبق 
<< [تمقاداً لانولداً مبجورة متروكة . 

ذ!؟!ط «رب ركته على مختاره. من خرو ج الواجرات البدنة الغير الواجية 


على الولى اما لعدم حتكون فوتها عن عذر واما لَممّد 
ا موضوع أى الولى بناءا على اختتصاص الولى ,الواد 
لامطلق من كان ول عير اله من الاصل : 





؟ إشكال وهذا ريه -“ردد بعل الاختمار وقسك م ىُْ سا ف 


فهل فى الجماعة 


1 على الأحوط الذئ لاينيغى أن يترك 5 هر كنذلك فى 
1 غير هذه الصورة من الصور المذكورة فى المن فا أفاده 
قاس سره) من الحم الوجوب ف تلك الموارد حل تأمل 
بل منع خصوصاً ف بعضمأ قلا تغفل . 

لاأر لوحدة الجبة . 














١‏ مع قدر ذه 





م الأ إذا كان 


فى الجماعة (فت) 











المسألة المتن | الحاشئة - 

5 إصلاة الطواف بل لابجوز ذلك . ظ 
م وان كن لاببعد فيه إشكال . 

ون “ضوهن قد مى اله لا أثر لوعحدة الجبة . 

و0 عل نة الامامة بل تتحقق قهراً فلا-يتعلق بيا القعد . 


و وانكانالاحرط لايترك . 

مو وانكانالافوىالصحة| لا إشكال فى جر بان قاعدة الغفرا اغ أو التجاوز فم إذا 
علءا بترك القراءة عمداً وكان كل منهيا شا كا فييا اضمره 
مع على كل بان.الآخر كان .قاصداً “للامامة وأمالو علا 
بترك القراءة عمداً وكانا شا كين فيا |خمراه مع الشك 
في حوره الاخر فى جر بان القاعدة إشكال فلا ترك 
الإحتياط اللى#ذكور ف المثن وأما فما إذا شكا فى ترك 
القراءة فى جميسع الصور المذكورة لا إشكال فى جر يانها 
كا لا [ شكال فى حمة الصخلاة فم إذا علما «إثيان 00 

014 تقديم أمام آخر ظ منهم لا مطلقا على الاره ط إرت ل ا أن الامام 

7 ش من الإستنابة . 

04 بل الاقوى ذلك ذلك بناءاً على مختاره من عسم جواز ابام القائم بالقاعد 
لا الجواز مع الكراهة كم سيأ . 

هذ الابجوذ اللمنفرد بناءاً على ا<تّال دخل:: خصوصي.ية مورد الصحيحة من 

درف الصورة فى الحم اى جواز الإنيام بعد كثف بطلان صلاة الإمام فى الاثناء وإلا 

لاوجه لعدم الجو از بعد تسليم ليم عدماعتبار عنوان الإجتاعو عدم الزار تياطيةو الاناطءةو عدم 

ل ن الإنفرادية الاعبارة عن عدم خصوصية الإجتاع نظير -خصوصية المسجدية مثلا ولذا 


4 ا أن مقدذى الهأ عدة جواز هدع الخصوصية و جواز ادها #8 03 ج54 5 حججوزه دي" 





هله 
المسألة امن 








فى! حكام اخجاعة 


الحاششية 


الاقتداء بالنسبة الى بعض الصلاة بل قضية ذلك جواز الايتام بالنسبة الى مابق من صلاته 


3 ان لازم الول بعدم جواز العدول الاخشارى عدم جواز العدول الاضطرارى وعدم 
صحة الاقتداء إلا فى خصوص مورد النص وعدم التعدى عنه ابتداءأ ما لايخنى . 
من ثيتّهفى أو لالصلاة | 


هل 


0 : 
١ 


١4 


١! 


7 خصو ص ف الصؤر 8 


٠‏ "الثائينة 


فى الائناء 


خلاق الاحتياط 


الجاه أو مطل ب آأخخر 


, - لانت تبثواباجماعة ش 
“عدل الى الانفراد 


لا خاو عر.. الإشكال . 
لا وجه للتخصيص على فرض تحقق الماعة مع القصد 
المزبور نعم تقدم الإشكال من حدث محقق الماعة معه . 


ش لا وج التخصيص 1 


قل معنى مأهو الوجه فيه . 

ولعل الوجه فمه هو ماتقدم فى العدول الإخشيارى 
خصوصاً لوكان قصده ذلك من أول الصلاة وإلا فلااوجه 
له فضلا عن كونه موجباً لآن يفتى بعدم ترك الإحتياط 
كا نسب الى بعض إلا ان مع اطلاق الآدلة شيةذ 
لامجال القول بالجواز م لا ننى . 

لابترك . 

هذا فى غاية الإشكال . 


3 بل ف الإيتام ى :ترتب آثار الماعة وكون الداعي هو 


الفرار عن الوسوسة أو اكاك غير مئاى لقصد التقرب . 


بل هو منفرد قهراً . 


وأمافىاركمات الآ 1 بل حم الركمات الاخر حك الركمة الاولى سواء كان 








قَُ احكام الماعة 10 








المسألة المتن | الحاشية 


أوفمالميكن مدركا له بناء علىماقر بئا من أن المت بعة واجبة 
شرطية ' بل وكذا على القول بان المتابعة واجبة نفسية 
لبطلان الإقتدا ء بهذا المقدار من التأخر 








ه” بطلت صلانه الحم بالبطلان مشكل فلا بترك الاحتياط بالإنام من 
دون اعتداد بذإك الركوع ثم إعادة الصلاة فى الور تبن 

5 وإلا بطات تقدم اكلام فيه فلا يترك الاحشاط المتقدم. 

وإن كان الاحوط بل فى غير مورد النص لاينبغى تركه وأما فى موردالنص 


وهو ما إذا كبر ود-ل ف الصلاة فى حال تشهد :الإمام 
ظ بعد الركعة الثا نية فالارجح هو الجواز 
[ 18 و بسنأ نف الصللاة هذا فيا إذا سل تيعاً للامام أو دخل معه وكبر لأدراك 
الفضل رجاء أوامالوكبر اللأفتتاح ونوى ااصلاة فالاقوى 
كفاية التكبيرة الاولى م ىّ الفرع السابق وهو إدراك 
الامام فى حال التشيد الآخير ولا مال للفرق بينهما من 
جهة زيادة السجدة هنا وعدمها فى الفرع السابق لكن 
الإحتياط لهام ثم الإعادة دق اخصوضا فق :فتحدن1: 
. الفرع بل لاينيئى أن يترك هنا والادوط أن يدخ لمعه 
لإدراك الفضلو يكير ويأنى رجاء لادر ا كدويتا ببعالإمام 
فما بقمنصلاته ثم يأقى بصلاته منفرداً 
"٠‏ لايضر اليمد لا مخلوءن الاشكال لايجرد [إحال ؟ون هذا الح إسقثناء 
عن كراهة الوقوف عن الصفمئفرداً فلا بدفيهمن تحةقق 
شروط 'للفاعة حتى عدم اليعد بل لعدم امكان الال 








(4١و)‏ شرائط الماعة 





المألة ١‏ المتن 00 ظ الحاشية 








ناطلاق الادلة من.هذه الجبة ما ا لنسية الى غير هذا الشرط 
أفنالثر و طرفالمتتحصل من الاخبار بعك ممع الإطلاق هو جواز: 
المثى لطلب الر ١‏ جح لاجو ازه لتحصيل اشر طّ 

















مضراً بصدق الإجمّاع بل ينبغى أن لايكون بينالموقفين 
مالا يتخطى 

. إنلميأت يوظيفة المنفرد 

!هذا الاحتتباطلايترك 2 

. فبه.إشكال فلا.يترك الاحتياط 

محل تأمل بل ممع وهكذا الكلام فيمنيقف على جانى 


من .بحيال. باب الم.جد وهذا خلاف صف اتأخر عمن 


الثالك : كثيراً فى العادة . 


الرابع : بطلت ضللا نه 
6»:والاخوط تأخره. . 
إذاكانوا متوئين 4ا. 
م وكيذا من على جائيمه . 


010 10-7 


::وقفته .بحيال باب الحراب أو باب المستجد 
مشكل بل مذوع 

. مشكل كمس ف الحاولة‎ ٠ 

: قد مس الاشكال فمه. 

: الصنحة مل تأمل بل متسسيع 

بل بعيد 

' فيه [شكال 


ولابيعد يقاه, . 

سلا فقسل 
٠‏ فبجون 

5١‏ لايضىس 

لا بعك 

1 جوز على الاقوى 











المسألة المان 


١‏ الاحوط 


رو لعحكن الاحوط 


0 إذا شك فق السماع 


1 و إن كأن اللاقوى الجواز 


> وإنكان الاحوط ذلك 
و« وكذا لانجب الميادرة 
ل أو خره عده 

بم وإن كان الاحوط 

٠‏ فالظاهر ,طلان الصلاة 
١‏ بل الاحوط تأخره 
5 لامجوز للأموم 

م١‏ أوقصد الانفراد 

وز أويئوى الا نفراد 
٠‏ وإث كان الاححوما 

9 إذا تعمد 


إلى بل إذا دولك 





فى أجكام !لراعة (4.؟) 


الحاغية 





فصل فى ا حككام الجاعة. 





لايترك لعدم الاطميئان بما جمعنا بين الأخبار 
٠‏ الابترك 


1 م تتصوره 


لاقوة فه. 
لاينبغئى تركة 
'رحكما بلا عذر لايكق نّ غالياً عن الاشكال 


ظ لابنيغى تركه ولوآناما 


لامرك 


٠‏ البطلان غير معلوم والاختمامط بالايام لم ) الاعادةلايترك 

ظ وإنكان جواز التقارن لا خاو عن وجله 

1 بل الأحوط عدم.جواز: إقتدائه يه مشجىء. تفصمله 

؛ وهو الاقرب . 

٠‏ قامس .انه الاقرب مس باق الوجوه 

لايترك 

لانخلو عر الاشكالة ظ 

| الحم الصحة.فى جع هذه الموارد مشكل .لقوة احتهال 
٠‏ شرطيف المتابعة..القدوة لكن هذا كله قميا إذا أخل 

بوظائف المتفره 5 فى يعض الغروض و إلا لاإشكال فى 


صحة الصلاة فى جميسع الصور المفروضة فى لمأن أصلا 





(١ا)‏ فى احكام اللماعة 





السألة التن || الاشية 00 


جملا ف"الجاهل تأمل . 


تع يا بعك استحياب” 1 3 بعيك بل عل مه قو كي .2 
م٠‏ ويتشيد 2-2 3 يقتصر على الواجب مله 
66 الاهاعرفت 2 قد عرفت ما اختر ناه فى المسألة الثامنة عثر . 


م قل بالاختصاص لامخلو عن وجه فى فرض ام كان ادراك أول صلاة 
الامام والإتيان م#ميع اجزاء الواجب حتى الس.ورة 
نعم أو لم يدرك الجزء الأول مرن. صلاة الامام 
بع الانئان بالسورة لكان فى العدول فائدة فله العدول 
الى النافلة ويثمها مع ترك السورة لو كان للاص الوارد 
فى المقام اطلاق من هذه الجبة فالقول «الاختصاص اما 

ا هو فى صورة امكان اللحوق . 
قمبق على نيةالاقتداء | بل الأحوط قصد الانفر'د فى هذه الصورةم تقدم . 
»ع» والايئوىالاتفراد لولم يكن قبرياً تكوينيا ما هو كذلك جزماً مع عدم 
ِْ ْ صدق القدوة لتحقق سلب الارتباط قبرا . 

”١‏ ابل وكنذا يحوز مع .| - الاحوط اول يكن اقوى ترك الاقتداء مسع الخالفة فى 
العمل محسب الاجتهاد ايضا وما أفاده قده من الوجه 
انما يتم على بعض المياتى الغير المرضى عندثنا لا علىءأ هو 

ش الختار فعلى هذا لا فرق بين القراءة وغيرها 5 
٠.‏ فلا بترك الاحتياط | الظاهر منه:عدم كفايةقراءة اللأموم موضع غلط لامام 
برك الاقلدا, ٠‏ او الاتيان بالسورةمع تركة اياها وقد تقدم ان الأقوى 
ظ ظ فى هذه الصورة عدم جواز الاقتداء فى جميع الدور 
. الجن كورة حت فى صورة ترك الامام السورة وا تبان 











)١١١(‏ ل ستاك للعة ونكر رابا 








المأموم اباها 0 بعدم دغل مثل هذه الأمور 
فى الصلاة فى صورة الجبل باءتبارها فها بدعوى شُمرل 
لا تعاد صورة الجهل بالحكم وهى ايا كا ترى . 

مم وانكان الاحوط هذا الاحشاط لا يتبغى تله . 

»ع فالظاهر جواز الاقنداء بل فى خصوص الجبل الموضوع درن صورة النسيان 

مطلقاً والعلم بالموضوع . ظ 

+ أن كن المسسى ركنا و الأقو ى بطلان القدر ة ولكن ضلاة اللأموم م صحيحة 
إذا ما أخل بوظفة المتفرد عدى تولك القراءة . 

د فالظاهر وجوبه بل الاحوط . 


فصل في شرائط أمام الجماعة 











أ نعم يجب عل الاحوط. 

ْ . الأحوط لا يرك‎ ١١ 
. ظنا لا يكنى اللن الإ إذا روصل الى حد الإطميئان‎ 01 

14 إل وشمادة لو قانا حجية عدل الواحد فى.مثل انقام لكن فيهكلام. 











فصك ف مستعحبات الجماعة و مكر و هائها 








ادها : بل الأحوط لا ينبغى تله . 
الخامس : هذا فى غير صلاة هذا الاستثناء لا ببنى زر يت 
دون الاهس . : 


الل 19008الاسس ب ةا 





لسألة_ الث شيم 


م . لكل واجدم الزياداند ات | - هذا فى. 0 1 فى غيره على الاحوط . 
م . بلهو باق ١‏ | ينهودمافردتيراً. 








: فيمثى القرقرى اإلدقى ترك المثى فى بحال قراءة الامام‎ ١ 
. لانترككاس ف المسألة الأولى من احكام اللمباعة‎ ]١ ١ الاخوط‎ 
فصل في | الل الىاقع فى الصلاة‎ 


بل مطلق الاتحراف بازيد ما يجوز التعمد فيه لما تقدم | 


او المسار 
ظ ١‏ عنم التوسغة لغير الجاهل بالألوضوع . 


٠ع‏ “«الاخوظ 2 : بل الآقو ئ لآن الجاهل بحم العأمد . 
4 والخالف لا فى محقق الزنمادة-بائها لف مطنقاً اشكال بل منعوالإطلان 


فى بعض الصور. اما هو لأجل طرو عنوان آخر غيرها . 

وعم ق الآنناء اول يشمكن من تحصيل الشرط أو 'مكن واخل به عمداً 
لم اث [ ...هنا هو الأقوى فى صورة السبو ولا مجال. الفرق بين 

فين المأكول من الموانع وبين غيزه فبا لعدم صحة- 

| +اتقلاب النسية فى خصوص..غير المأكول 15 'فاده بعض 

| الققت.زته) واما فى صورة الجهل فيفرق لين غمير. 

المأكول. و بين:الجر بر والذهب ٠‏ 

000 - : | . تقدم ما في.بعض الصور . 

د أو تكله الاحرام 35 يمكن اقامة الدليلى. عليه سرس ره واء اركرع 











الألة المنن 


ناشم الل هنك عد 030:82ئة علدنا “.002 ع لات لخ مط "لمجت ا 20 2 ةز زةز 2 زة0ز2 0 0202020 1[1[1[1<2<1+1<1<2<21<121212010[ أذ 0000 


اناك او 1 


أن كه القعر 


ىّ اأساعددة إ لها امه 


فالاتوى ايضاً : 


ف األسعجدة العا نم * ش 


فلا يعد وجوب 


فى الغا زية 


لبن “سالك اممو حبسو ووو مر ديع لماعت جى 1/100 اناف لطا حا كا م اا ب ب يبيب يي سيا 3نتماووور 


و لبد خلق الدجدة [< 


ٍ. لإ 1 تنك 0 0 92 1 جأء المطلو بة ١‏ 
. الصورة انها 





الماشية 


والسجدتين فالدليل منحصر بدعوى الإجماع أو دعوى 


مول حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس واما غيرها 


فلا كن إتامة الدليل عليه فالاقوى عدم البطلان بالزيادة 


-السهوية إلا فى زيادة الركمة وفى الركوع والسجدتين 


أيشأعل القول بشمول حديث لا تعاد وهو أيضاأ قابل 
المع قالمذبسع هو مرسلة سيان الدالة علىص<ة الصلاة ٠‏ 
الظاعر كون المراد من النامى فى النصوص هو ناسى 
الم ضوع و أما ناسى الحم الذى عيارة عر. الجبل 
الطارى فلا تشمله الآدلة ال ”د أحصر المدرك بد عوى ْ 


ْ مول ادلة : الجاهل حم السغر " رهو ايضاً موضع 


ثرو فلا بد من الاقتصار على الجهل اليدوى فالاحدوط 
ان لى يكن اقوى الإعادة فى الوقت وخارجه .' 

بل السجدة الاولى . 

الام بالعكسن عمتى ان الاحو ط الرجوع وال :سام 


: والافو ى اابطلان . 
الأنوى وجوب تداركهيا واعاءدة التشود والتسليم . 


و وسجل فول 3 الشبو لزيادة التمليم والتشميد 8 
ل روك الدظخول قَْ الارلى ٠‏ 
9 ل جونذ العود . 

















(؟؟١)‏ فى امك 
المعالة المن ش الحاشية 





أو يعد السلام برججع وبتدارك اذا نسى التشهد او السجدة الاخيرة 
مالم.أت بالمنافى و إلايس:أ نف الصلاة . 
و ؤبادة عمدية احتّال كونه من الزنادة المبطلة ضعيف غايته . 
ف . وان كان الأحورط: هذا الاحتياط: ضعيف :عم لا باس بالاعادة بهد 
القربة المطاقة ٠‏ 


قص-ف ف افك 





. فان الا<دوط بل لامخلو عن قوة‎ ١ 
. ؛ فالاقرى محل تأمل وقد تقدم‎ 
بجوذ له البثاء بناءً علصدق الششك بعد'لوقت بالنسبه الى الظهر والشك‎ 03 
فى الوقت ,النسية الى العصر وكذلك الحال فى المغرب‎ 
والمشاء ا التزم به الماتن (قده ) فى المسألة الاولى وإلا‎ 

فالاظور فى الظهر بن الاتيان باربع ركعات بقصد ما فى 
الذمة وفى العشائين يصلى العشاء و يةضى المغرب ويذوى 
بكل منهيا.إمتثال امره المحتمل . 

٠‏ مطلق الغير هذا الإطلاقحل تأمل والمسلمئه هو خصو ص الاجزاء 
دون اجرزائها: وفيها لا مخيص من الاحشياط وإتيسان 
المتدحكرك بقصد قربة المطلقةواما المقدمات فالآافوى 

الرجوع والانيان بالمشكوك . 

6 او مقدماتها تقدم آنفاً ان الأقوىعدم كفاية الدخول ف المقدمات 

كا عرفت التأمل فى اجزاء الأجزاء . 


فىااك فى الركمات (116) 








المسألة المئن ]| الحاشية 0 
٠.‏ وف الحا التهبد | الأفوى هو الالحاق والنص ورد بيانا للقاعدة لا 
ها ما. 


1١‏ وهو ؤحالالجلوس | لا بحصل التجارز إلابالاشتغال بالقراثة او التسبيحات 
:| لا نفس الجلوس ولو عل القول ببدلمته عن القمام ٠‏ 

6 تعم أولم يعم ]| هذا الاستدراك على تقدير استفادة بدلية الجلوس عن 
القمام. وهى بمنوعة لقوة أحّال السقوط وقد عرفتان 
الحقق للتجاو زو الدخول فالغيرهواقراثة ارالتسبيحات 

١‏ فالأقرى ا بل الإقوى الالتفات وهنذا فى خصوص مله الدغل 
فى صحةالأجزاء لا فيياهو الواجب حال الاجزاء فانه 
.لو كان شاكاً فمه بعد الأروج عن الجزء لا يمتنى به 
و إن كان فى الجزء يأ به . 


العم يجب | عل الأتحوط فيه وفسيابعده . 
164 أو بعده مع صدق الانصراف والدخول ف الغير عرفاً لامطاا 
9 ' يلتفت بع الاشتهال سيا هو مترنب على تكبيرة اللاحرام 1 








فصك ف | شك ف الركعات 


١‏ السابع : ألشلك بين الاربع 7 ش 5 د كأن 10 الال السجد تين و اما بعل الا كال الاحوط 





واأست ١‏ قمه هو اتمام العلاة ؛ م الاتيان ساعد فى السهوثما لاعادة 
م و إن كان الاحوط ّْ ونا الا< تماط لا شرك كل هورد عير قمسه ١‏ مل 
ال صكمدين 0 


6ت والاحدوط اق ج+ بل الاقوى 
تع هدم و بجلس ْ ليس. قدم القيام 5 الجا س لتحةق الك ما رين الثلااثك 





(15١ا)‏ فى القاك فى ألركءات 
المألة المعن الحاشية 
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البناء على الآفل 


تجوز 

وان كأن الاقرى 
خصوصا 

فير جع 


وكن١‏ العكس 








و الأربغ بل لإجل الجاوس الممتير قى التشهد والسلام 

وهذا مطرد فيجميسع الفروع التىءن هذا القبيل فلاتغ فل . 
إذا كان الأقل الصحيح هر الآآر بع بعد [كال السجدتين . 
هذا هو المعين فى جميع الشكوك المركبة التى يحتمل الام 


:فمها وكان الفك بعد [ كال السجد تبن ولا وز المناء 
. على الآقل ولو كان صميحاً إلا نما إذا كان هو الأ بسع 


بعد الا كال . 

نظراً إلى إطلاق: الأخيار إلا أنه لما كان الملاك والمئاط 
هو عدم المضى على الشك فالآفوى عدم الجواز إلا مع 
اليأس عن الءلم والظن بناء على عدم كون الثشك هون 
القواطع وة الصلاة مع عروظه كأ هو الاقوى 


ْ وعدم جواز القطع اختياراً حمى ف +_#صوص المقام 


على الأحوط . 

أو لوية تقدم اللك فى الركعة ونقارئهعا من صورة تقدم 
الك فى السجدة آنا هى بالنسبة إلى الإنمام لوكان الثنك 
فى السجدة شكاً فى امحل دون الإعادة م ان الأمى بالمكس 
لو كان الثك فبها فى خارج الل . 

بل برجع نفس العلم بترك السجدة . 

إذا كان حدوث ألشيك وأنقلابه فى حال القيام بعد احراذ 
الأوليين أو كنا بعد رفع الرأس من ا اثا نية 
الام يا 1 ره الماءن ( قده ) ) وأما إذاكان الحدوث قبل 
احراز الأو ليين فى حان القيام أو في حال الركوع أو بعده 











فاشك فى الركمات زلاوو) 











أو فحال:السجدة الاولى أو بعد رفع الرأس منها أوفى 
حال السجدة الثانية بل وقبل رفع الرأس منها 


"فالضلاة ناطلة . 
2041 وانكان احوط :بل لامخاو عن قرة . 00 
فو وهل الزن لاضخلو عن [شكال فلا يترك الإحتياط ٠‏ . 
1١‏ فالاحوط بل بحب الإنيان بهماولا يترك الإحتياط بالإعادة 


استأنفالصلاة بعد العمل بمواجب الشكوك الصحيحة . 
هو اأفروض . : 


14 عمل علمه بانياً على إتمام العمل رجاء! كا هو كذلك فى الصدورة 
ظ الثانية ثم يسأل أو يعمل بالاحتياط . 
وو فلا يلات لواثقلب إلى شك آخر مغايراً له فى توعه ِْأما لو'اثقاب 


الك البسيط إلى ااشك المركب منه ومن شك آخر كا 

لو شك بين الثلاث والآاربع ثم انقلب إلى الشك بين 

الابنين والثلاث والآربسع فااظاهر لزروم الالئفات 

والعمل بالشك المحفوظ من السابق وعدم الالتفات إلى 
. الآخر وإنكانهو الاحوط . 

م اعادة اإعلاة لا وجه للاعادة مع رض كون الشك اللاحق أيضاً من 
الشكوك الصحيحة وكذلك لا.وجه للعمل يمقتضى الشك 
الثانى أيضأ إلا فى العسورة التى تقدمع فى الحاشية السابقة 
وهى أيضاً خلاف مفغروض الثن 5 هو ظاهر العبارة . 


وان أق بالئاق . 
وجميات 
9 مفامظاهر.للصحة 
4» اجوز 
١/6 5‏ ابطات - أيس: له 
ك5 . بل:لايترك 
26 ٠واننكان‏ اموط 
لحب قنائما 














بل الآخير. هو الآقوى . 
الآفو ى مع الائيان بالمناى هو صحة الصلاة المسسيأ نفة 
وسبقوط الاجشاط . 
أت اهبا اليعللان مطلقاً ولا جه للتفصمل الذى أفاءه عض 
الحشبين أصلا.لوجدة المناط وهوءدم جواز المضى 
على الشك . 
الافوى عدم جراز الانتقال فى حال الشدك فاذا انتمل إلى 
الجالة الارى من ركوع أو جود فالبطلان لاخلو عن 
قوة نهم الظاهر.هو جواز جرد وفع الرأس وععة الصلاة 
هذا كله فى الثنكوك المبجالة وأما الشكوك الصحيحة ف.مكن 
أن ميال يحواز المضى إلا أنه أيضا لاايخاو عن إشكال . 
.قد.مس عدم .جواز انيان جزء من الاجزاء حال الشبك . 
الاببعد الصبحة. با لبناء على الثلاث مطلقاً ,من دون حاجة الى 
المدول فعلا أوسا بقا لآن النية غير مؤثرة فى نعين القصر 
.والاهام ! بتداءاً.ؤلا ف الائناء وانكان الأحوط العدول 
وعمل الك ثم الاعادة هذا بناءأ على الختار من عدم 
البعطلان بمجرد عروض الشبك والا فلا بجا لما ذكر بناءا 
.على كون النية مؤثرة فى تعين القصر فتدير . 
.هذا الاجتماط ايس بلازم . 
لاشرك. 
لاجمب وان كان احوط . 














١‏ وان كان الافوى جوان الجور بالسملة لاضخلو عن الاشحكال فلا بيغي 
ترك الاحتباط . 

. والاحوط لايترك حتى مع اتحاد السيب‎ ٠ 

٠‏ الابيءد لا اشكال فى جواز الاكتفا. عا الى به في. هذه الدورة 


اى بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط م ارد ااظاهر صضة الصملاة لو تبين .النقص ف اثناء 
الاثيان بالاءتياط الواجتٍ قيما لو كان النقس الميين اد طرفى الشنك وكانت صلاة 
الاحتياط مطابقة لديا وكيفا وأما فى غير هائين الصورتين فلا يترك الاحتتياط المذكور فى 
المنن والحاصل ان حصول العلم بالنقص لا ملو أما ان يكون قب الى الشروع فى صلاة 
الاحتماط و اما بعدها وامافى اثائها فعلى الآرل فلا اشكال فى محكوميته حك نذكر النقص 
بعد السلام لاطلاق دايل تذكر النقص كثله فلا مو جب لتهعره إصضورة اعتقاد مامية الصلاة 
ثم تذكن اانقمن بعد السلام وعلى الثانى لا اشكال فى شمول ادلة الجر وعدم "المجال لدايل 
تذكر النقص و على اامُالث فلا .صن من الاحتناط المذكو ر ف المّن لمدم اطلاق فى كل من 
ديل الجابر ودلمل تذكر النقص "أ هو قضية الك فى مول دليل الجائر. ودليل تذكر 
النقص لله . 


. الايلتفت البه محتاج الى تأمل‎ ١ 
مأ و عوه لكنه ليس يوا جيه فلا ترك الاءشياط باعادة الصلاة‎ 2 


فى صورة الانيان بالمنانى والاتيان بصلاة الالختراط فى 
صورة الدخول فى فعل آخر وان كان لايفبغى ترك 
الاحت.اظط باعادة الفلاة ابضناً ف هذه الم.ورة 1 





لل فاسع نيداء اع مالاية 








مل تطعا - وانكان الأحوط ان يدعها ويأنى بصلاة الاحتياط 
ا فى اثنائها ثم يتمبا و بعد الفراغ تحتاط باعادة الصلاتين. 
+ فإِن جاذ عن لالعدول |. والاقوى فىهذا الفرع أيضاً القطع والاتيان بها 
١‏ ش و حاط باتيان الصلاة سكن الادو طُ اختيار م لم 
ف الغر ع الارل 
| : 00 لكر نالاحوط | واحوط 59 هو العده ول رجا 7 م الاعادة 


- فصل حكم قضاء الاجزا «الكسية 








9 عل الأقوى الأخزه ط الإنيان بالتشود والسلام بمدها بل لايخلو عن 
ش ش قوة وكذلك الحال فى نسيان الُشيد ‏ 
شا كل هذا فى غير الركمة الآخيرة واما فيها فلا يجب إلا ( 
نيته البدلة ٠‏ - - |-- فى غير الركعة الاخيرة 
سن فالاحوط لايترك الاحتماط فى غير الر؟عة 'لاخيرة واما فيسما 
ش | 3 : زَ) فالاقورى الإستءناف 
و الاحوط 0 | لاأثر لإنيانها يوجب س-ودالموفى أثنا. . الصلاة 
ظ قبل الإنمان بها أوف أثنائمهما فغير الركمة الاخيرة . 
٠.‏ االاحوط بلالاقوى اعادة الصلاة اذاكان المنمىءن التُشبد الاخير 


وفى غيره لايترك الاحتياط . 
: 0 والاحرطا مالا حفلة والاقوى تقديم التشهد الثان وانما 4 أداءاً والئ.ليم 
ا تي ل ا 0 35 م قضاء ابد الاول اذاكان الماميان 'تشهدين 
والسلام بعدعأ م قضّأء أأسحجدة الاوللى أذ كن المنى 
الثاتى فى َْ رض , أففيان السسجد ئين جردة الركمة ؛ الاخيرة . 
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الى أله اأئن 





وكذا الال 
١‏ فالاحوط 
و وإن كن الاحوط 
هد فالاحوط جود الهو 


١‏ يل الاحوط 
١‏ وكدذا لو دخل 


مو جيأات -جود السبوذ ) أ ( 





الحاشية 


لك لا يلزم هنا التكرار 

بل الاقوى 

بل الاقوى فيه وفسما بعده ظ 

وإن كان الاقوى كفاية السجدة مره واحدة لوحدة 
الموجب ‏ , 

لا يذبخى ترك 

إنكانت مترتبة على الاولى وأما غيرها ففيه اشكال 





فصل فى دو جبات 2 ف السجهو 








الاول :لم وجب 


اثثانى : السلام فى غير 


الر ابسع : نسيان التشهد . 


السادس : القيام ف 


٠7و‎ 
4 


و« « لكل زبادة 


د والاحوط عدم ترك 


أو يول 
وإن كأن للا وول 





حة الصلاة معه محل [شُكال بل الظاهر بطلان الصلاة 
انه على تقدير عدم صدق العمد يو جب سجدة السهو 
ف إثنات الخصوصية للسلام غموض من غير فرق بين 
زيادته ونقيصته ٠‏ 

قد تقدم الكلام فى التعبد الاغير وكدذا السجدة من 
الركءة الاخيرة 

على الأحوط 

على الاحوط 

لكن الافو ىَّ عدم و جو به 
الذكر الأخير أو فق بالاحتماط 


0 الاترة 








)١؟+(‎ 


المسألة النن 


1 السادس : واالظان معرى| 


م4 لكن الاحوط 


4 يحتمل دجوعما 


ه « بل الاحوط 
١‏ بطلت < 


و « اشكال 
«١‏ معن [شكال 


١‏ بجوز له 
ما إذا أن بادا 


. فى ااشكوك 





الحاشية 


فصل فى الشكو كَْ الى لااعتبار بهأ 





فر جوع الظان الى المليقن صكر جوع الاك الى 
الظطان تردد 

هذا الإسشياط لا يترك وان حصل الامام وما ذكره 
فى المثن متاف ١‏ .افاده فى الفرع السابق من عدم 
رجوع الماك إلى الظان نعم لو تبدل شك المأموم 


بالطن يعمل طن تمه لا بن غيره 


م أفاده ) قله ( وجما له و إنكان وجمماً لولا انصراف 
الادلة عن مثله فالاحشياط اعادة الصلاة لا يترك 


هذا الإحتماط لا يترك أيضاً 

قد مى عدم مبطلية الزءادة الركنية فيها 

امستفادة أعتيار الظن كو جب اليطلان هن الادلة عل 
اظر بل منع 


الحاقه باليقين وان كان له وجه لكنه لا ينبغى ترك 


الإحتماط بالاعتناء بالظن واتهام العمل ثم الاعادة 
أقواها اعتيارها مطاقاً 

وهو الاقوى وان كان الأحوط عدم المضى مع الذك 
لا وجه له الا بلحاظ عدم تحقق الإحتياط بدو نه 
وهو أيضاً غير متوقف عليه 


مسائل متفرقة - 000 (#) 


المسألة المنن ]| الحاشية ... 




















) ختا ( فيه .مسائل عتفر ق4 ( 





الارلى : بطل مأ بده بناءاً على عدم رجوع اششك ف الماوى فى هذه الصورة 
أل الشك ف جوة النية والا زلا وجه له 2 القول 


بحريان القاعدة مطلتاً. سواء كان فى أصل الوجود 
أو ُْ عوة الموجود رهسر: هأ اظون الال قي 
المسألة الثانية 

الثالثة ب مت وعلمه قضائهما فم اذاكانت الفائتة من الركعات السأ بقة وعم بهسا 
بعد ان نحاوز عن لها السبوى وأما اذا لم يكن 
كذلك م اذا كانت أسداهها من الركمه الاخيرة 
والاخرئى من السابقة وقبل السلام يأ بالسدة 
الماسسية من الركعة الاخيرة .ويقضى السجدة المذسية من 
الركمات السابقة بل الظاهر عدم الفرق بين قبل السلام 
0 بعد السلام قبل فمل المناتى وكدذ! الحال اذا على بترك 
السجد تين ف الاناء وقبل جاوزا نحل الممووى لااحد يبا 

وه انهما من أى اركمات الظاهر وجوب الاحتاط باتيان السجدة الاخيرة 
و المشهد و السلام و قضاء السعجد تين لو كان قبل السلام 
بل وكذلك اذا كان بعد 'سلام وقبل فعل المثانى 
والا يقنى 'سجدتين فقط والاحوط اعادة الصلاة 
ايض لإحتال عدم كون الام رجا لعدم جريان 


القاعدة فى السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة 





(4؟١‏ ) 
المألة المين. 





1 الرابعة : بنى على الثانى 1 


ظ السادسة : بطات 


ممأ 9 عتفر 4 





لتحقق الك وجداناً بعد احراز الأو لنين وكفايةنقى ‏ 


وجود-الشك قبل “مامية الركعة الثانية بالاصل يعد 
معاومية-عدم-اعتبار العنو ان الآ تتزاعى وهوكون الك - 
بعد الإ كال ,فى اعتباره تعلومية عدم اعتبار عنوان قبل 
الإ كال فى.مو جبمئه للفساد على ما هو ا تار من عدم 


وعدم جواز المضى على الشك وعلى هذا فالاقوىماأفاده 
( قده ) حيث اله بعد الحك بصحة ما الى به ينحل 
العل الإجمالى المتصور ف المورد فلا وجه 1ا علقه بعض 
عليه بقوله قد مى الإشكال فى ذلك وان الاحوط البناء 
وعمل الثذك ثم اعادة الصلاة و لكن فى النفس شىء . 
هذا بناءاً على استفادة شرطية الترتقيب لكل جزء جزء 


وأما بناءأ على استفادة تقدم جموع صلاة المتقدم على المجموع فالاقوى الصحة من غير 
.فرق فى ذلك بينكون عروض "الك قبل الدخول ف الركوع أو بعد الدخول فيهما اله 
لايفرق ف ذلك بينكون'اشك بينالثلاث والاربع و بينكو نه بينالاثنين و الثلاث بعد الا كال 
اصلا حيث انهلا بمكن العدول يعنى انه يوجب بطلان ما بيده فعدوله لغو وحيئئد 


فالا يدور بين البطلان ىا افاده ( قده ) فى ااتن أو الصحةكا أنى البعد عنه فى الحساشية 
اننا على ان الظاهر من اعتبار التر تبهو اعتيار الجموع على الجموع الذى لازمهالصحة 
وسقوط الترتيب فيتم العشاء ويأتى بصلاة الإحتياط ثم بأتى بالمغرب و للكن الاحوط 


اعادة العشاء بعد المغرب لاحتال اشتراط الثر نيب بالنسية الى كل جنء لا امجموع على 
امجبوع» عو كذلك فى غيره من الشرائط الآخر كالإستةبال والطبارة والسثر وغفير 














مسائل متفرقَة (6١؟١)‏ 





ذلك من الشرايط فيكون حال كحال الجبل بنجاسة اليد أو اللباس لو عل بها فى الاثياء . 
وأحوط منه حينئذقطعها واتيانالمغرب ف الائناء ثم الانيان با بق من العشاء والاتيان 
بصلاة الاحتياط ثم اعادة العشاء هذا هو الاحتياط النام حتى على القول يجواز قطع 
الصلاة ورفع اليد عنها اختياراً لاحتهال اقلاب التكليف من الاتصال الى الانفصال . 
السابعة : ومحتمل العدول. | هذا الاحتيال ضعيف وان وردت يه رواية شاذة لاله 
على خلاف الاصل ولا بمكن الخروج عنه الا بالدايل والاص الممتير لا يشمله وعلى هذا 
لا مخيص من الاحتياط وهو ايضاً لا حصل الا :بالقطع والاتبان بنقيصة الظهر م 
الائيان يما بق من العصر ثم اعادة الصلوتين ولا يكت باتهام العصر ثم الافيان بنقيصة 
الظهر وانكان !حتاله قويأ الا أنه لا ينفع بعدعدم ظهور معمّد به لدليل الترئيب بل لا 
ظهور له فى المجمو ع على الجموع بل ظاهر ه شرطية تقدم مو ع الصلاة فى صحة الصلاة 
المت خر ة فيكرن نظير اشتراط الطبارة وغيرها من الشرايط كا مرت الإشارة اليه آ نفاً 
وأما الانيان يما بق من الظهر لانه سل على النقص قبل حصول المنافىي! هو المفروض 
من علام صدور ثىء الا الشروع ف العصر وهو ايض لا تكون من. الزيادة فى الظبر ولا 
لا بالموالات المعتبرة فى الركمات و أما امام ما بق من العصر بعد تقيصة الظهر لارنب 
المفروض عدم وقوع ثىء الا اتيان ركعةمن الصلاة السابقة عليها التى يحتمل قو يأ دخلبا 
فى صحة ما بق من العصر وهى ايضاً لا تكون زبادة فيها ولا خلا بالموالات المعتيرة 
بين الركعات وأما اعادةالصلاتين أما الظبر فلا<تمال الاخلال بالموالات لأحتمالاعتبار. 
الموالات العرفية وأو لم يصل الفصل الى حد يوجب بحو ضورة الصلائية والاقتصار فى 
مسألة من سم على النقص على خصوص مالم يتخلل الا السلام ثبىء آخخر من المنافيات 
وأما العصر اما لاحتمال ققد الشرط ,النسبة الى بعض اجزائها لو اتمها واما من جب-ة 


)ا١15(‎ 
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الحاشية 


المكعتحى 


احتمال الزيادة وعدم كون الصلاة.ف الصلاة على طبق الغا عذة أو أوت المواللات العر فية 
هذا كله بناء عل حر مة قطع الصلاة.حتىق مل هذه الموارد وأما عل القول بالجواز ورهو 


الاقوى وله رفع أليد عا يدله و يعوك الصلاتين من أرل الاص . 


الأامئة : ضم الى الغا أمة 


العاشرة في وجو بما إشكال 


الحادى عشر : 


لا ببعد عدم الوجوب. 
07 .لان الشنك بعك 


إاغا لية عر : بوعل الثزى 


530 فمحتهل وجمؤب:' 


الافوى ا م عل صودةه ة الصلاة ف الصلاة 5 فال اللا نان 


بركعة بقصد ما فى الذمة وان كان الاح<وط اعادة الاولى 


ايضا هذا إذا لم يتخلل المنافى بعد الاولى م فى الثانية 


6 هر ظاهر المتن وألا مسب اعاءة الاولى بيعل ضم 


الركعة الى الثانية . 
بل محكومة بعدم. الوجوب وان قلنا بوجوبها الكل 
زادة رو تقمصة عل م تقدم تفصيله 1 


بل هوق الاقرى فلا يجب علمها لا قضا نه بعل الفاغ لأأنه 


مقتضى اليئاء على إلا كير 1 


قد تقدم انه مقتضى البناء على الأكير لا يمقتضى تجاوز 
الجل لآن التجاوز عنالحل مشكوك كا فى الفرض الأول 
الأقوى: بطلان الصلاة واستينافها لعدم التمكن.«رن 
امامها صحيحة و - ط امماموا بغير صلاة الإحتياط. 
واستينافها من رأس 

بل ينى عل الأربع ال المقمد بكو له بعك الركوع لآنه احد 
لرفى شك فيسجد و يتشهد و سل ويأنى بصلاةالإحتياط 
ولكن مع ذلك لا بنبغى ترك الإحتياط باعادة الضلاة 
ايضناً بعد ذلك . 











رذ جا 











المألة المن. [ 1 إلاشية 
(غ| اث م بطلان اأصلاة له أن برقع اليد عا بده وبأى بالصلاة مسمدةلة بقصد 


الإمتئال تفصملا وان يأقى بالسجود بلا ركوع وادم 
صلاته رجاء ويأق بالصلاة بعد ذلك رجاءاً بئاء على 
جواز الامتثال اجالا ممع التمكن منه تفصيلا ما هو 
الختار من غير فرق بين ما ذكر وبين احتتمال كونهما 
فى الأآولى او احدهما فى الآولى والاخر فى الثانسة أو 
كر نهما ف الثانية . 
الخاممسة عس: | 
وجب عليه الاعادة الأقرى صحة الصلاة فى الفرض الاول ولزوم العمل 
على طبق العلل الاجمالى فى الفرض الثانى . 
المنادسة عثر : ثم الاعادة | “الاقوى كفاية العود ل:داركهما و امام الصلاة بلا 
اءتياج الى الاعادة وان كان هو الاحوط . 
2 وكذا الحال أو ع 5 تيين أن مةءمضى القأعدة هو الآنيان ببمأ وا نالاعادة 
ظ من الا<وط الذى لا ينيغى ان يترك . 
السابعة عشر : 
يحتمل ان يقال 2 : الاقوى لروم الانيان ببما وامام ' الصلاة بلا احتياج 
| الى الاعادة. : 
التاسهة عثمر : حال النووض برجع و ينشهك لآنه لم مخرج عن امحل إلا الدخول فى 
الفيام وقد ااتزم ( قده ):فى الفرع العشرير.. - بوجوب 
العود حيث قال أو قبل النبوض الي القيام او فى اثناء 
الانووض قبل الدخول فيه . 
“فذق لاوجه للعنى قبل الدخول فى القيام بل حكمه ما تقدم , 
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5 0 وقاءل عوتب ش ه1١‏ هو الاقوى اذا كان بعك القميام . 


العشر ورك 1 


ول وجوب العود ش هذا هو الاقوى . 
اماه والشووة ‏ * 
ولذكنء عله 1 اذا 57 له هذه الخحالة بعد جاوز »ل الواجب أو 
ْ : ' بعد الفراغ والا ياتى بالجوء الواجب وك_ذا الحال فى 
الفرع الثاتى . 


الرابعة والعشرون : نقصان | قد تقدم الحكلام فى هذه المسألة والمسسألة الخامسة 
27 ]| والعشرون ف المسألة الثامئة فراججع . 

السادسسة والمثشرون : 

لمكن اعمال 0 هذا على تقدير كون الك بتمامية الظم بقاعدة الفراغ 

مس ازماً لحك 0 العصر والبناء على ان ما بده ثالثة العدمر تعبدأً وكذلك يكون 

مفاد أدلة البناء على الاكثر هو البئاء والالترام على ان ما بيده فى فرض الشسك بين 

الثلاث والاربع هو الاربع والالتزام بعدم النقص والا فلا تدافع بين القاعدنين اصلا 

كا هو كذلك جزماً فلا يتحقق الم الاجمالى يكذب مفاد اد الاصلين وعلى فرض 

التنانى فبما ان جر بان قاعدة البئاء على الا كير ف العصر فرع جر بان قاعدة القراغ فالظهر 

فلا يمكن. ان تسكون معارضاً لا وان لم نكن امارة ذمليه ان اق يركمة مهلة ولاحتاج 

الل صلاة الاحتياط ولا باعادة.الصلاة اصلا . 

التاسعه والعشرون * : 

ولا وجهلاعمال ]| بل له وجه قرى حيث ان #كومية الظبر انها ار بسع 
00 3 <<< |<- ركماءك يقاعدة الفراغ لا نثبت ان العهرّ ارضا كذلك 


عه لو عدل 

4م الوق 
»»# أذاعدل 

6 مكرب صحيحه 


الثلاثون : غدل الى الظور 


الثاانية ر اللا :ون : 


الثااثة والثلا ون : 
الظاهر عدم الجر يان 


2 هن 0 


لل م ل ساس لماجي تععر» - معط 5 
ا اموس لاع 


لفو 
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٠‏ “فلا :زنج الشك بين الثلاث والاربع فى العصر عسسن 

*و ضوع وجو بصاوة الاحتياط. هذا معانا تمل جر 
٠‏ أصلوة الاحتواط لنقص العصر وكون الظهر. خم سركمات 
على تقدير ثقص العصر لا تضر بصحة العصر لارن ‏ 
الترئيب ساقفطة فى الفرض وعلى فرض عدم المقص 


فهبى نأذلة. . 

لاوجه العدول . 
لاوجه للركعة.الخ:صلة , 
لا موجب اعدول . 


الا حص ل العل بالمغر بالصحبحة لان با لعد ول ياؤ مؤسادها. 
هذا لو كان الذك من الشكوك الصحصحة. واما اذا كان 


الثبك المزدور قبل ١‏ كا لالسجدتين او فى الركوع فتجرى 
قأعدة الفراغ فى الظبر بلا معارض لعدم. جر يأن القاعدة 


< فى ما بيده من الصلوة فى هذا الفرض . 


الظاهر: صحة الاولى لجريان : القاعدة.فيها. بلا معارض 


لان اإثانية زائدة فلا حاجة.الى اتمامها حتى بتوجبه 


أليه الاشكال . 


لكنه لا جر د بقاء ادك ١‏ باق بل نحكومية المذكواك 


000 2 الإقيان مع عدم تيدل الاك وعلمه لابق وال 
7 لاحتال اعد بلحاظط ون نْْ الك ؤرأك * يعد ل 8 وان 


و 
5 عد بي 3 ه- 
وح امل 


:(:1) ا 








طهت ل 4 كان بلحاظ حدوثه قبل التجاوز 6 لا من . 
الرابعة والثلاثون:. . 
يمكن إجراء قاعدة ٠‏ |-- بل هو المتعين لآن المبرة بالك الفعلى ولا اثر للاعتقاد 
ا الرائل اصلا يإ انه لامجال للاشكال اعدم كونه حين 
العمل اذكر نعم مع عدم انقلاب العل بالك يحم ببطلان 
الملاة لوكان المنى ركنا لعدم إمكان التدارك إلا 
بزيادة الركن أو بوجوب الإيام وقضاء المننى مع جمدة 
. السهو لولم بكن من الآركان وكان مامحب فيه القضاء أر 
خصوص#.ة السوو أولم كن كذلك أرضا . 
السادسة والثلاثون والمنبيح لايتصور هذا فى الصبح . 
ده ويحتمل جر يان هذا الإحتّال ضعيف وعليه تكون باطلة أو كارن فى 
0 المغرب والصيبح . 
الثامئة والأالانون : : 
والاوجه بول -* | الأنه شاك بين الثلاث والأربع نملا . 
الاربعون : والاوجه الاول | بناءا على احراز الأربع من التعيد باليئاء على ال كل 
كما قيل “نعم 'على القول بعدم محرزمة الأرببع تعيداً فالظاهر جر ران حك الشك بين 
' الأر بع والليمن لكو نه قبل الفراغ والخروج من الصلاة هو المفروض فعلى هذا فالمتعجه 
على هذا المبنى ال54 نالصحة ووجوب سجدة السبو لا الح بالبطلانا هو فضية الوجه 
الآول ومن هنا يظهر الحال فى الفرع اللاحق أيضاً حيث ان الحمكم ببطلان الصلاة لأجل 
زيادة الركن يا أفاده بعض اهما يتم على القول باحراز حقق الركن بركة جر يار قاعدة 
التجأو ز.والا لا و جه للحك بالبعالان بل يتعين الحمكم بالصحة وعدم ترجيح الأأن أحد 
٠‏ الو جبين على الاخر مع ترجيحه فى هذا الفرع بعد عدم الفرق بين الفرعين من هذه الجية 


مسأال منقرقة ) اخ1) 





المسألة المتن ٍ الحاثية 





اصلالم يظبر لنا وجبه إلا بالإلترام بعدم مطلوبية ركعة:مةصلة واتقلاب الركعدة الماصلة 
بالمنفصلة فى حق الشماك و يقاء الشلك وما لولم يبق الك الآول لعدم موجمّمه الركعة السبهوية 
لآنقلابه يالك بين الآربع والخنس فيتعين الحم بالبطلان فى الفرع الأوكل:دون الثاف.. 
الثائية والاربءون 0 ا ل ل 
والاوجه الثانى وهو عدم بطلان الصلاة واروم المود لتدارك المنبى 
وهو الركوع أمقاء مله السهوى اما لعدم ران قاعدة التجاوز قَ ال.جدتين امش وكين 
فى مثل هل' المورد الذى يازم منه بطلان الصلاة لجل اللغوية واما !أجل عدم اقتضائها 
الخروج عن محل السروى الركوع بناءأ على ماتقدم عن بءعض من ان مفاد القاعدة ليس 
إلا تجرد المضى فى الصلاة والرخصة لا الحسكم بتحقق المشكوك حتى تكون ‏ حرزاً ومثيتاً 
بتحقق المشكوك وأذا قلنا فى الفرعين الا بقين ,الصحة لعدم زيادة الركمة فى الأول وعدم 
زيادة الركوع فى الثاى لعدم ازوءالزيادة فى الواقع فى كلا الفرعين و للكن الاحوط فى 
الفرع الاول من!افرعين الإتيان يعمل ااشك بين الاربء بع والنس ثم الإعادة ما ان الاحوط 
فى ثانيهما هو الإنمام ثم الإعادةو إن كان الاقو ى جواذ رفع اليد واستيئاف الصلاة أ 
دليل على حرمة قطع العمل مكل هذه الموارد . 
ءءء وحمل الفرق هذا الاحتال ضعيف . 

الثالثة والآربعون : 

اذا شك .بن اثلاث والآار بع أصو ل الفدورو بف الهالة. د بغة لان المقصن المعلو / أما 
على تقدير النقص أو النهام وعلى كلا التقديرن لاخلو من أن يكو ن الفائئت ركذا اوعد 
ركن أما السورة الاولى وهى ما اذا كان المائئت ركنا على فرض اثلاث فتصحيم الصلاة 
بالبناء على الاربع وعمل الك مشكل امدم مطلو بيسة صلاة الإحتياط على كل تَقُدير أما 
على تقدبير تام الصلاة فواضح وعلٍ تقدير النقص فاوضم أبطلان الصلاة لاجلى ترك الركن 








'( 6 “مسائل ٠:فرقة‏ 
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87[ سسا 


و عدم صتلاححية صلاة الإحتياط لجر النقيصة وأما الثانية فلا اشكال فى تصحيح الصلاة 
يعمل ااشنك واما الثالثة .وهى فوت غير الركن على ”مدير الاربعة فهى كالصورة: الثانية 





على تقدير اننتقص اما الكلام فى الصورة الرابعة وهى العم بفوت الركن على تقدير. التام 
لمكن العلم الاجمالى بئقصان الركمة الموجب للانيان بركمة متصلة اوترك الركن الموجب 
لنظلان الصلوة والاعادة فلايتمكن من البناء على .الارربع وعمل الشنك و لكن ل كان مل 
هذا الءلى الاجالى ما لا اثر له مع الشنك الفعلى الحكوم بالبناء وتدارك النقص المحتمل 
بصلاة الإحتياط لايصلح للتأ نين على كل تقناير فهذه الصورة اولى بالصحة من الاولى . 
السادسة والآر بعون 0 ظ 
والاحوط الاول وان كان الاقوى هو الثاتى لصدق اشك بعد السلام 
وجداناً وعدم العبرة بالثنك الزائل و ليس ألشك الطارى بعد السلام من الشنك قبل السلام 
فلا حال لان يقال ان الشك العائد بعد الزوال كان لم بزل كا انه لامجال لانكار شمول أدلة 
السك بعد السلام لل هذا الشك الا بدعوى الإنصراف وفى أيضا منوعة فمليه لامجال 
ما قمل بان الافوى هو الاولولالماقيل بان الإحتياط لايترك نعم الإحتياط سن ولاالتفصيل 
بن كون الثك الطارى مسئّندا الى مقتضيه السابق أومستنداً الى غيره والعجب ممن علق 
على قوله : (فى السجود ) هذه المسألة جحتاج الى تأمل وكذا ما أفاده فى التاسعة والاربعون 
وان كان الام لى أن يعلل يانه بعد العود الى السو رة يكون الثشك الفعلى بالنسبة الىامد هو 
الثدلك قبل التجاوؤ والمدار على الشك الفعلى لاه عرد ض الشك ولا ال لان يقال بان 
الشك الفعل وانكان بعد مجاور انحل باانسبة الى المد الا أن الثنك الارل كان 
فى الواقع قيل جاوز انحل . ظ ١ ٠‏ 0 
الجسون لا يبعد جواز بل هو الاقوى لا نحلالالعلالإجمالى باصالة عدم الا تيان 
١] 20203202‏ السجدة الجارية بعد فقد حاكها لفقد بعض, أركانه 
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خلا ف اصالة عدمالإنيانيا لسجدة الواحدة لتامشرائطها 
بلا معارض ها حتى اصالة عدم الزيادة على فرض 
جر با نها وعدم سقوطهافى الرتبة السسايقة على رتيةجر يان 
اصالة عدم الإإتيان با لبيجدة أعدم التنافى بين مقةضا ممأ 
فيبنى على صحة الصلوة. وعدم الانبان بالسجدة حتى على 
القول يكفايه نفس العلل الاجالى لخدم شمول دليل 
الاعتبار اثل المقام كا ليف . 











الجاديةو! #سون : : 0000 * اليس اله عه . | 
وجب عامه أما جولة أأوو للعلم . ةق مو جبها وأما قضاء 
السجدة جر بان أصالة العدم بعل عدم جر بان. قاعدة اليجار 6 السجدبة لمكان المعمارضة 
ممع اصالة عدم د يأدة اأسددة قُّ الركمة الثانية تعم لاز م : ذلك. تعين مو «ونث لأستهو فلا 
الاجمالى عن الاءثيار ومس اصأ ل العدم قلا تحفق الممارضة بينها وسلن | دعن الفراع 
لكنه منووع لمنافاته مع قوط قاعدة التجاوز حرث إله مع جريانها لاأنجال لجر بان 
اصالة العدم فى السجدة من الركمة الاولى ومن هنا يظهر الحال فى الثانية .والنسون 
ايضاً هذا تهام فى مام الصور الا إذاكان أحدهما فى امحل والآخر في خارج. انخل فينحل 
الع( الإجالى ويأق 3 هوراق الل و ليس عايه شىء :با لنسبة الى مأ هو خارج عن امحل 
البادعة واشيون. : 1 
وكذا ان عل هده الضورى كالعووة. التسابقة إذا "لان اما الى برا 
والا .لدم اضافة الرئاعيتين وثنائية الى العشائين 








(:"؟ ( مسائل نكر قَة 
المالة الان 22 01 الحاشيه 





. لعدم المل بانيان .الفائت فى هذه الصورة باتيان ثنائية 
00 < ورباعية واحدة 
الرابعة والنسون :. [ 4 
محتاط باتيان 2 .| كأعل ما افاده من سهو الم أعدم تصوير هورد للجممع بسن 7 
صاوة الاحتياط واتبان صلوة واعيدة بقصد. ما فى الذمة لانه لو فصل بين الماوتين ما 
يفسد الصلاة عدا وسهوا اوقلنا'نان فصل الصلاة بين صلاة الظبر والاحتياط مضر 
ول يات بالمنافى بعد صلوة ا'مصر م هو المفروض لكان اللازم اتيان صلاة الإحتياط 
واعادة خصوص الظبر كا انه على تقدير عدم مضرية الفصل بالملاة نع عدم مخال 
المنانى اصلا لأ يحتاج إلى الاعادة بل بكست : بصلاة الإحتراط لآانه معها يعلم بصحة كلتا 
الصلاتين ومع تخلل المنافى بعد صلوة الفصر لا مجال لصلوة الاحتياط ويك بصلاة 
واحدة يقصد ما فى الذمة فلم يتهسور مورد للجمع بين صلوة الاءتياط واتيان صاوة 
واحدة بقصد ما فى الذمة . 
الخاسة والخسون  :‏ 5 
دنا السبو 0 يناءا عل مأ هو الاحوط من وجوبها لكل زيادة 
ويه 


لا اشكال:فى وجوب 57 لعدم احتال صدور شىء عدأ بنأثه على الترك وهو 

ش :اضاً لاش تبه عليه ندىء أصلذ فلا رهص من العمل 
بالثنك فى امحل 

ل والاحورط الانمان ْ قد يشكل عليه بأنه لو تخلل فى البين ما يوجب فساد 

م الاعادة الملاة لا وجه للحم بالائيان م انه مع عدم مخلل 


: المنافي لا و جه للاعادة واجمع همأ غير مكن و إذا 












م اظاهر المناء 


المدكو: 3 ٍ ققدم المصر 
الحادية والسثون : 


»» عدم وجوبونا 2 


. بل مرة أخرى 


الرابعة واأسدون : 
وجب عليه اخرى 
الخامة والستون : 
على الا<وط 


| لول ان عدة. اشكال جر بان القاعدة هذا الإشكال 


حدردث انه عل تقدو الاتيان بالجزء الآخر هك الجزء 
المشكو كلا مجال للانمانلانه على :دير الترك فا لصلوةاطلة 
لمكان الزيادة العمدية وعلى تقدير الاتنان فلا مجال 


الاتمانه انما فنقطع بعدم مطلو ينه على 03 شد أما 


للبطلان وأما للانيان . 


بل الظاهز عدم الاحكتفا. خموصاً فى الثاك 
والاحوط الانيان والاهام ثم الاعادة ‏ 


هو المتعين 


بل هو الاقوى 0 
لوكان ما سبق الى الاسان من غير كلام الأدميين مالا 
فلا يترك الإحتياط باتيا نهبما 


الظاهر تساوى الاحتبالين فمل القول بوجو بمما لكل 


زيادة ونقيصة له يترك الاحشماط بالتكرار 
ان كان فى انحل الا فلا شىء عليه 


بل الافرى ١‏ 











قصك ف 9 العيل سن 





080 ولق 00 لأف . إذاكان فى المحل يأنى بالمتتكوك والا بمضى فى صلاته . 
٠ 1000 5‏ الاايرك. 
0 أسكبيئه مشب الى ا اطلاق ادلة جواز اللحوق <دى قُّ غير ملورة 


.سل الإمام كا اذا أدرك الإمام فى حال رحكوع 
الآخيرتين نعم الإشكالفيما لا عبله الإمام للتكبيرات 
ا فالاحوط 0 ما يلبعى ترك . 


0 ف صلاة أيلة الزفؤن 








0 وظاهرها ايضا كفاية بل إيا بوذ الازيد ب#صد الورود ٠‏ 
و 2 والا تصدق بها بل يتصدق مطلقاً . 


١ 00‏ بلياايسة” ك4: . الأحوط م الإنيان قبل صلاة المغرب . 


ليل 2 صلا ه المسائر 











0 :إن كان 1و 1 هذا الإحشاط لا ترك . 
-» احوط احشاطأشد بدأ . 


و والميلأربمة لاف | .تجديده يما ذكر وإنكان يستفاد من بءض الأوارييخ 
و بعض القرائن وإمكان المع بين تفاسيره <تى #فسيره 
بالإصيح بل ومد اليصر على ما جر بدأه ولك نه بعل ف 
النفس شىء و أ<سن الطرق فى تشخرصه هو تمييرن. 


| تشخص ءا بين المددة المأورة وذى خشب ٠‏ بين بعداد 








1 أوأقل 

و9 فالمسافةالمستديرة . 
٠.وإنلم‏ يكن إلى المقصد 
وأخر اللة 

5 والاخوط مع عدم 


» الشرط الثالى :قصد قطع 
المسافة 

وإن لم يآن أ بعة 

: د يجب الاستخبار‎ ١ 

4 فالظاه القصر 


9 وان 5 5 


الحاشية 





والنورو'ن على حسب حدود هذه الامكدئة فى زمارن ‏ 
صدور الروابات ومقدار بعد بين ظ عير وفىء وغير 
ونحن إلى الأن ما وقفئا لذلك لا مياشرة ولا تسبباً . 
كو نه افوى حل ممع بل هو الاحوط نعم الأاقفرى 


' وجوب السؤال من دون ص قبا إذا حصل جرد 


السؤال بدون خص . 

عدم اكلام فمها . 

فى بعض ضورها إشكال . 

قل تقدم اكلام نه. 

إذاكانت منفصاةاحال كالقرىالمقار بة و إلا محلإث كال 
هذا الإحتناط لا يترك فى البلدان_ الكبار الغسير 
المافصلة المحال . 

إذاكان الذهاب ار بمة وإلا فلا يذبغى ثرك الاءتاط 
بالجمع 5 تقدم . 

قد تقدم الكلام فبه. 

على الاحوط . 

بل الظامر وجوب التام مع عدم الإطميئان بعلى 
المسافة انعم لو كان الك عاشثاً من احتمال طر وما نع 
عدّعه عله غيز معمّد به عن دالمقلاء ذالظاهرو جوب'اقصر. 

بل يغتبر كون الباق مسافة وةياس المقام بالمثال قياس 
مع الفارق مع أن الإءتراط فى المقسى علبهايضاً لا 


5 يلبعى 10 8 فوج 








)١*4( 
الا ضلو عن قوة‎ م١‎ 


إلا 
"5 


.”ع 
١‏ 


ف وجه 

الى فين وجه 
لمك السغر 

انه عتمل 

5 مس 


خصوصا ق صورة 


"64 


1١ 


زان 


الفا 


بم فق الأول يحب التمام 


وان كان الأحوط 
بعل اعانة 
الاحوط فيه اجمع 


فلا بعد وجوب 


على الأقرى 


قُْ روط الفهر 





. الحاشية 





بل الآقوى لآن المدار هو العم ببلوغ المسافة ولو لم 
يكن السير فعلا مراشرياً ولا مسيباً تو لمدياً له . 

أوى دا . 

هو وجيه وان كان لا يتيئى ترك الاحتياط ياجمع . 
سيأ الكلام فيه . 

إذا / اس احثمالا عقلائياً وجب التردد . 

قد م ما فى مطلق التلفمق. 


لا مز و مله المورة على صورة عدم التخال فق الضم 


ك' مطلفاً وجه.وجيه 5 مس وان كان الاح_وط فى جميسع 


صور الترديد ابجع خصوصاً ف القام . 

عد مثله وك .ذلك مر الولد مع نهى الوالد فى ع-داد 
الفرار من الرحف مشكل. 

هذا النفصيل "مام لوكان ترك الواجب متوقفاً على 
السفر كا إذا لم يتمكن من تر حكه الا به والا فلا 
يترك الاإحشاط . | 

لا بنيئى ترك الإحتماط فى الثانى مطلقاً وفى الآول فى 


صو رة الإبمصار ٠‏ 


ول يكن مجرما بحبة اخرى 5! هو مفروض مآن ٠‏ 
فى الصلاة أما الموم فار . 
ابل يبعد وجوب السام حكن الإحتساط باضمع 


بل الآفري خلافه يا تقدم . 


١ 





المسألة الان 





وه و إن كان الاقوى 
٠‏ أيضا مسكةا؟ 

د د روه 

5 و إن كان لا بعد 


«« وإن كان لانيعد 
ي١1؟‏ تاها لفطع 


46 كن رمأ 


, «وماأ دام عليها 


و« إقهي مادام خار ا 





ذَ شروط القعنر )1١6(‏ 





مشكل أعدم الإطميئان بما أفاده من الوجه فمكون حال 
هذا الشر طكيّائرالشروطالاخر فلابدمن حقق هذاالقيد. 


تمعنى أنه ولاه لكان داعياً 0 الإستقلال 1 


المعمار هو الاستناد فا نكا عالسفر مب5ندأ ال ىالطاعةقصر 


وانكانمسننداً المالمعصية أأتم و إن كان مشتركاً ببنالطاعة 


والمعصية أقواء اتام والأحوط ابم بين القصر والايام 
بل الظاهنكون المدار على الواقع لكن مع ذلك لايذبغى 


ترك الاحتماط لما اخترناه فى التجرى . 
يعيد لا فى (مضش الروائات 1 
إذا كان الاسازام بنحو التوقف بحيث.يكون المعصيةغاية 


للوائد أيضاً وأمثلته واضحة . 

لوكار#ى مسر جعه الى نذر عدم السفر وكان رك السفر 
راجحا فى نفسه فلو سافر يحب عليه الانام على الأأقرى 
لآن نفس السفر مغعصية و إلا فىفوخوب الاقامة تأمل 
,بل مضع . 

إن كان المراد حر متهحتى المقدار الذى كأن عد حصول 
الغابة الى المقعد 5 لوكانت الغاية متوةقفة عليه و إلا 
قفمه إشكال بل منع و إن كان المراد حرمة المقدار الذى 
كان قبل الغاية 0 فاه( قده )| من حرمة السفر . 
لوكان الباق 000 إضم العود مسافة و إلا محتاط 


بالجبع . 
لوكان بين مقسده الثانى والجادة »قدار المسسافةولوتلفيقاً 





(14) فى يقية شروط القصر 








. وإلا.فالاقرب بقائه على الام وإن كان الإحتياط ,المع . 
ما لاينبنى أن يترك . ' 
)١‏ والاحوط ابلمع لامرك . 


؟؛ خصوصاً إذا ل يكن الباق ١‏ لاصدخلية لهذا القيد فى الإحتياط المذكور أصلا نعم 
ش يعتير هذا القيد لوقلنا مخروج هذه القطعة عن المسافةولم 
تقل بانضمام القطعة السابقة عليبا مع اللاحقة بها 
والآاقوى القضراف الباق إن كان بنفسه مقدار المسافة 
الا ط- امع إن لم يكن بنفسه مقدارها . 
أظبرهما الإنام وصحة الصوم والأاحوط القضاء أيضاً. 


؟؛ وجبانف ظ 
ده والاحوط قضائه ٠‏ اروماً خصوصاً إذا لم يكن الباق مسافة . 
6 السادس :. إشكال. فم إذا م يكن بيئة معه وإلا فالاتوى وجوب الإنام . 
هه السابع : وشغلا له و يعبر فيه شرط آخر وهو عنوان الإختلاف 5 أنه 
يعدّين فمه قبد عدى وهو عدم مقأم عشرة 7 أيام . : 
«٠٠‏ ولوكانؤسفرةوحدة فيه إشكال 5 سيجىء ٠‏ 


ده نحقق الكرة بتعدد بل يعدير التعدد و يتحدق لسر الثاتى والمراد 2 
السفر الاق الذى به يتحقق عنوان الإختلاف النى هو شرط زائد على عئوان الشغل ‏ 


الذى يتحقق جرد الإنخاذ وتهية الألات و الآدو ات من الدواب أو السيارة أوالسفيئة 


أو الما كرات ا يتوقف علمءه هذا الكسب ممع التلبس به ا هو الشأن فى جميسع أنواع 
التكسيات وهو مايشئه بعد العو د الى ميدئه من الوطن الأصلى أو الإتخاذى لا نفس العود 
من المنصد ولومسع الإقامة فى المتصد أيضاً 2 بناء علرصدق الاخشلاف على قطمع ٠.‏ 
المسافات بانشا آت عديدة مثل ماإذا كان متّصده أولا مكاناً معيئا و بعد الوصول اليهقصد 


مسيافة أخرىومكذا يكون ا رادمن السفر الأ ىهو السفرالذى أنقأ وبعل الوصو لالىيالم هد 








في بيان حد الترخص (141) 





الأولم أنه على القول بتحةق الشرط المذكور وهو الاختلاف ق السسفر الطويل ك.داول 
السئة مثلا يكون المراد منه مايقطعه بعد على مسافات حكثيرة كار بعين فرسخ مثلا ولما 
كان مثله حل إشكال أجمنناءهذا كله بئاء على عدم اختصاص هذا القيد بالججال اهو كذلك 
و لحكنه لامن جهة تنقيح المناط القطعى الذى لامجال لهفى التشر يعات أصلا بل من جبة 
ظبور الرواية فى عدم الإختصاص ظ 


5 فانه يتم حيندذ فى صورة صدق ق الإختلاف . 
4 لكن الاحدوط مع فقد القمد بن القصر هو المتعين ومع وده ورصدق 


العنوانين الإام هو المتعين وفى صورة الشك ف الوظيفة 
عل اع 

م فانه مكن أن لاحتال كون السفر مطلق البعد العرفى عن الوطن. وأما 
لوم نحتمل ذلك وكان المراد من السفس السفر الى المسافة 
فالواجب عليه القصر ولو سافر الى حد المسافة فا هو 
شغله من الاحتطاب مثلا فضلا عما إذا سافر فى غيرشغله 


64 وإن كان الاحوط اجمع 6 خصوص الا نية دون الثاائة . 

6 شصر | مالم يعنون باحد العناوين الموجبة ليام . 

اه بق على التام إذا لم بحرن بقاء العشرة ولو ,الآصل ٠‏ 

الثأمن : بل الاحوط مراعاة بل لا مخاو عن قوة فع عدم تسكن محتاط باجمع . 

. وإنكان الاحوط 22 | لايترك الإحتياط فى محل الإقامة‎ «٠ 

ره خفاء جدران الببوت و لعل جعله ميعاراً وضا بطأ لتحةقتوارالمسافر وخفائهعن 


اهل البيو تالذىهوظاهر النصٍ لمكا نالتلازم بينخفاء الجدران 
وخفاء الأمل الملازملحفاء المسافر عن الاهل لعدم امكان 
النفكيك مع فرض النساوى من جميع الجبات كا لاني 


.)142( 





المسألة للحن ظ 


6 ل ‏ سه 


لصيو العم 


١د‏ كغاية عدم مين فصوله 


م6 الافوى عدم إختصاضن : 


دودو إن كان الاحمورط 


+ وعل القصسر فى الاياب 


7+ قاد ترك الاحتياط 
مو ناماً وصت_ذا 


لعن 





ويف كان المعمار خفاء المسافر 5 الأهل وهو أيضأ 


يقرب من-شفاء الآذان بالمعنى الذى ذكروه ولافرق 


. حيندذ بين القول بان الآاصل الآذان وخفاء الجبدران 


دليل عليه وبين القول بالعكس وبين القول باصالة كل 
منبا كا هو واضح . 
بل الظاهر عدم كين الآاذان من غيره . 

كونه أقوى منوع فالاحتياط بترك الصلاة حتى يخرج 
عن حد الترخص أو ,امع قبل الخروج غالاينبغى تركه . 
هذا الاحتياط أشد من الاحتياط قبل الخروج درن 
حد الترخص . 

ولكنه لايصل فى نقطة واحدة كي لاتحصل له العم 
الاجمالى ببطلان [ < دى الصلاتين الغير امحل بتأعدة 
الحملولة لمعارضتها بقاعدة الفراغ بل يصلى قبل الوصول 

الى نلك النقطة قضرا . 

بل لايترك الاحتياط فيجميمع صور المسألة ذهاباً وإياباً 
أعل مراده ( قده ) فما لذالم بصل بعد الى حد الترخص 
دإلا إذا الكدف الخلاف وهو جاوز عن حد الترخص: 
5 را و ف القضاء براعى حال الفؤت فاذا فانت 
الصلاة قبل التجاون زعن حد الترخص حب القضاء نامأ 
وان إذا فانت بعد التجاوز ءعرتب ل الترخص حب 
القضاء قمراً وهذا التفصمل مجرى بتامه فى جميع فر وع 

اسألة فيجب الاعادة بحسب اله الفعلى والقضاء بحسب 
حال فوت الصلاة 


اعد عد .لد 


7 ال أل 


امدق 





1 'ذا كان ماق مسأئة 


26 ْ :والاحوط 








اددما - 
ومقرأ له داما 
»ء وانككان احوط 


٠‏ الوطن الشمرعى 


. المستحجد 
اشكال 
باط م الاحو طُّ 


م اذا كان تاصداً العود 








صل فى قواطع السفر 


فى قراطم الفر (*:ذ) 
| الماشة 





واذا ل يحكن الباق مسأفة فالاحدوط اسع وان 

القصر والائام 1 

الاقفوى وجوب الإعادة مع سبق عاءسه بذلك والا 
| فلأنوى سمة ماصلاه قصراً بلا احتياج الى الإعادة . 








بان لايقصد ااتوقمت . 
هذا الاحتياط لابنيغى ترك . 
بالمءنى الذى كان مشووراً لا بمعنى اعتبار سئة أشور فى 
الوطن الامخاذى العرق . 
فيه شكال ولا بعد كو نه كالوطن الاصلى . 

اقواه عدم الخروج عن الوطنية . 
لامرك . 
لو كان المراد من الاقامة فى مكان هو اتخاذ ذلك المكان 
مقر الئفسه و تأ بعمه وأما لوكان عيارة عن المكك فمه 
وعدم الخروج منه فلا فملى الاول يمسكن أن يقال انه 
لا وجه للتحديد بساعة أو ساعتين كا:قبل بل. لايضر 
مبيت لبلة انض وعلى الثانى تضر دققة ولماكان الاول 
اظبر فلا يضر الرؤج الى مادون المسافة وان كان من 
قصده ذلك من الاول وانلكن الاحوط غدام المميث . 


110 فالاانةوالسرلعنا 






المألة المين ١‏ ش المشة ١‏ 1 
٠٠‏ احتمل حدوثامانم [حَالا غير عقلاق حيث لم يكن منافياً الجزم بالعرم ٠‏ . 


ومضى ماصلءا قصراً قبل ذلك وكذا التابع لرفقائه بل . 

وكدذا الفرع الأتى أيضاً لوحدة المذاط نعم يبق سؤال 
الفرق بين المقام وبين مأ:قدم ف قصد المسافة لوكان 
قاصداً لمكان معين مع الجبل بانه مسافة و لعل الفارق هو 
ماذكروه هناك دون ماذكر فى المقام وتقدم أن الإحتياط 
بالجمع لاينبغى “ركه حتى فى غير المهام . 


4 لكن الاحوط قد تقدم ماهو الختار فى المسالة المتقدمة . 

١ وأان دخل ف الركوع ترك الإحتياط ف هذه الصورة‎ ١٠6 

5 وان كان الاحوط لايترك ىُْ خصواص هذه الصورة مع الغماأة دون الصورة 
7١‏ 0 ببق على الام ولايضر الخروج الى ما دون المسافة ولُولم يكن من 


قصده الإقامة الجديدة بل كان من قصده العود الى محل افاءمته الفعلى فعلى ه_ذا لابق +'ل 
التفاصيل المذكورة فى الفرع الاق أيضاً عم فى صورة الاعراض وقصد الإرتحال قد 
تقمع بعض صورة محلا للاشكال مى حيث اله متى يتحقق انشاء السفر والخروج عن محل 
الإفامة هذا كله لو قلنا بان الظاهر من قوله عليه السلام ( مالم مخر ج ) هو انشاء السفر أى 
مالم يسافر و أما لوكان المر'د منه مالم مخرج عن محل الإفامة فلا ببق ال للتفاصيل الا قية 
أصلا الا أن يقوم دليل على أن من أقام فى مكان عثيرة ببق على اتام مالم يسافر وهو 
'أيضاً مفقود'فقتضى القاعدة مذ التقصير ,“جر د الخروج عن محل الإقاءسة 5 هو قضية 
عدم كون الإقامة قاطعة الموضوع السفر وان المقيم مسافر عرفا غاية الآأم قد خصص 
حكنه فلا مخص الا مر.. الافاصار على القدر الماةن وهو صورة عدم العد.ل وصدق 
المقيع عر فآ ولا بنافى ماتقسدم من جواز الخرو ج الى ما ددن المسافة والعود المه سريماً 
5 لا خى ٠‏ . 


المسألة المثن 





6 ؟ الا دءة : أفلمنأر بعرة 


6 الما لثة : ول الاقامة 


الرابعة : وان كان الاحوط 
وان كان الاحوط 
مم كالنذر 
١4‏ فالاحوط 
++ وأنكنلاضخلومنةوة 
6 الخصوصاً 
4 بصلوة الاحتياط 
بام وانكان الاحوط 
7 أو بعد ذلك 


ا : . 3 


قُّ احكام صلاة المسافر (144) 





الحاشية 


بل وعلى القول بعدم كفاية ذلك أيضاً اذلا نلفيق هنا 
من الذهاب والااب بعد فرض عدم عوده الى 
ل الانامة . 

بل بعد الاخذ ف العود انكان انشأه السفر من حيئه 
وحتاط باجمع فى الذهاب والمقصد ارن ‏ انشأه من 
محل الاقامة . 

هذا الاحشاط لارترك . 

لايترك فما اذا دل ف الركوع منه . 

تقدم الكلام فى الاذر . 

ان لم كن الأفوى . 

لاقوة فمه ٠‏ 

احثيال الامارية فى الثك بعد الوقت ذعيف جد . 

فمه بلوف الاجزاء المنسية اشمكال فلايترك الاحتياطفيمما 
فلا يترك الاحتياط ,المع فى اليوم المتمم للثلائين . 

لا نخلو عن اشكال . ١‏ 





فضان الحكام ملاة ادر 





م٠‏ لا بمعك جواز 
م أو ان - السفر القصى 


7 الافى المقيم ظ 


الاعوظ ف امييع الاتيان برجاء الموالوبية . 
فى نسيان الحم الأخوط القضاء . 


ش لصيحيحة ان حازم ولكن. الاحوط الحاته بغار ه أهدم 
عل المشبؤد ع و ذقها . 


[84ا) .: كتاي الصوم 





3 كته مون + ولد ب‎ <١ 
0 


الى لد المين” امورو او 1 20 الحاشية 5 


٠.‏ الكن الأحرظا ٠‏ | ف القام الأول اشد. 
0 لايذيغى نر ك الا شاط لاترك التقصير . 





0-25 تاب الصوم 


فصل ف النية 








م010 
| بعكس تعمين نوعه فى المندوب المطنق وك ذلك المتمين بالزمان كصو 5 أيام | 
ْ البيض و أول الغهر وتحوه يكنى قصد صوم ذلك اليوم . 
على الأحوط . 
يحزى على الآقوى . 
لافوة فيه نعم هو الاحوط . 
إذا رجع المعدم قصد الإمتثال و إلا لاوجه للبطلان مع 
كاي قصد ألسدوم وعدم اعثيار التعيين . | 
لاوجه لليطلانالا اذا رجع المرعدم قصد الإممثا لئامس . 
الأقوى حة صومه لو كان قاصداً للامساك عما يحب 
]| - امسالله وكان عدم قصده لخصوصه من باب اعتقاده يانه 
.. لوكان داخلا فيا نواه ولو إجمالا . 
اغتفار خاو الصوم عن النية الى الزوال مخصوص عورد 
| .النص و شكل التعدى منه الى غيره من موارد ارتفاع 
. العذر قبل الزوال فضلاعن غير موارد الأعذار ولافرق 


فى: ذلك بين المعين وغيره ٠,‏ 


5 لم بجزه أيضاً 

بل قصد الصوم 
الامخلو عن قوة 
بطل لاله مناف: 
- الى علم. -. ٠١‏ 
عي وكذاازرنف 





فىا يحب الامساك عنه ١44‏ ) 





0 





9 صحعلى الاقرى بل الآقوى البطلان.. 0 
"الثالك : والافوى لاق فب بل الأفوئ الصحة لو ثوى صوم بوم الند فط 


بطلانه أيضا بلا عنوان ولعل مرجع ما أفإده من الوجه الرابع الذى 
- بصحة الصوم الى مذا 50 ا جم عليه ما أفاده 
ْ لمش اها ْ 0 
6 «أجزرء عله قد مى أن الى بالإجراء دق عرز فورة إد لقص 1 فلا 
يترك الإحتياط فى امثال المقام ٠‏ 
١‏ ص صومهه لخصوصية فى الفرض دون الفرض الا "خر ومع ذلك 
لامكن الحم بالاجراء . 
"١‏ ' بيبطل اذا ' إسشتبع ذلك 32 ْ الدوم 0 قبل أن يسأل . 
6 فيصح فيه تأمل . 
٠‏ 74 موسع أغير قد مى انه لا فرق ف المقام بين قبل الزوال وبين بعده . 


جنل روتف ا 7 1 





فصل فيا يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات 








٠ انهم أو عل بل لو اطمان‎ ١ 
. فلايترك الاحتياط | بل وجوب الإمساك عنه لانخلو عن القوة‎ 

ع فوصلالى جوقه فى اللقاح المغن.ة الاحوط الإجتناب . 

١ 0‏ تبيطل قمه إش كال فلا شرك ك الاحشياط' هما ١ذ]‏ كان بذون ادغال 


المشفة والا فالاقرى اليطلان . 

خمرج عن اختياره | ومن الملوم ان هذالا تسق فى حق الرنجل الا بعل 
الغير لا مجرد حمل الغير اباه وك تق 
خوفأ مئه ويازمه القضام . حل 








٠‏ عدم البطلان: 


به لايبطل مومه به 


9 السادس : والاقوىالحاق 
»ع بظنعدم الوصول 


بل الافزى 
وم يتوقف عل الرسرفيه) ‏ 
9 لم بطل صومه 


مم الاجتناب عنه 


الحاشية 





هنع الإطميئان بعدمه معه وأما مع الإحتال المقلاق ققد 
ْ شكل الحم 0 لصحة وعدم مو جيمنه الكفار م سا ٠‏ 


بحل تأمل فلا يترك الإحتياط ,القضاء 
وغدم الم : ع مه : 
أوكان ا أبدعه الخيا لفون ف الدءن والا كأن من الاكر أى 


والاضطر ار المسوغ للافطار المستطيع للقضاء ذقط هذا 


لو قلا بان التقية موجبة لتبدل التنكليف والا لا ال 


' ا ذكرناة من التفصئل كا انه لا يجال لإطلاق المثنايضاً 


فلا ترك إلا تماط فى الاول ايضاً 


عل الاحوط 


الادوط التحفظ الا مع الاطمينان بعدم الوصول 


هذا الاحتياط لا يترزك فى المضاف ل ا الحاق 
١‏ غيره من لأ رمات به 0 

. ”على الاحوط 
4< "هذا فيننا إذاكان اخدهها اضليا والآخر زائدآ و عيز 


الاصل من الزائد وأما لو كان كلاهما اصايا فالافوى 
بطلان الصوم برهس: احدهها 

بل الاحوط ك فاية رمس اى_دها فى ترتقب ابر 
بطلان الصوم 


«. إذا كان «مطيكناً ا بعدم «صول الرمس و إلا فالاحوط 


أن ليب ار البطلان : 
بل الاحوط الاجدد ابيا مر 








فىما بحب الاعساك عنه )١89(‏ 


المسألة المتن 


4 وبطل صومه 

1 بعال صومه 

6 »| رومن ونا شكل 

م؛ وان كان الاحوط تركه 

»عه فأن كان الاحوط 
الحاق مطلق 

6ت وان كان عاصياً 

"6 فصو مها صحيح 





4 لا يعتير فيها الإنيان 


2 وان كان هو الاحوط 


٠ه‏ الاقرى بطلان صوم 


6 وان كان الا<وط اليقاء 


6 


جاز له النوم 


الحاشية - 





يعنى مجحب عليه رفع اليد عدوا بطاله. بأية القطع لابنفس 
التكليف بالغسل فضلا عن كونه نفس الغسل 

بنفس نية القطع ؟! م 

الاقوى هو الصحة . 

مأ ذ ره هن الوجه غير وجيه 

هذا عام فى الصوم المعين لا مطاقاً 

بل لا خلو عنالقوة 

بل لا مخلو عن الدوة . 


قل ذو للعصمان وجه بر تفمع له.مأ أمجيعدة ينعن ميم 
الحم به حة الوم ٠‏ 

ان كان واجياً «عيناً وف غيره تأمل وإشكال م ارن"فب 
فقط فى غير المعين حل تأمل . 

الاحوط اعثياره "١.‏ 1 

بل الأحوط الإتيان به قبل الفجر لاجل غاية من 
الغايات ثم اعادته بعد الفجر لصلاة الغداة . 

إذا لم يفتسل للجمعة . 

لارك. , 

إذا كان من عاد نه الإسشقاظ والآ فلا ترك الإإدتياط 
رك النوم ٠‏ 





١)‏ فىما ب الامساك عنة 











5ه * بل الاحوط ذلك :. 1- لولم يكن اقوى . 
.» < وانكن الاحوط. “| لا سرك . 

6 ولابعدالنوم ‏ 02 عل تأمل فالأحوط عده منه . 

54 سقط عنه اشراط إذاكان واجياً معيناً وف غير المءين إشكال ٠‏ 

5-95 و لكن وسع التمم | على الأحوط الذى لا ينبئى ان يترك . 

2 التاسسع : الحقنه بالما يع .الإجتقان بالمايع مفسد للصوم وها اواوو هن 


الكفارة احتباطاً . 

4 العاشر : تعمد القبىء ؟! 077 

ود كغارة امع عل الاحوا 0 

١ #٠‏ قيئه فى النبار:... .1 . حتئ فى صم شبر رمضانوغيره من الصوم المعينلاجل 

حفظ النفس وامثاله من الواجبات . 
3 فسد صومه 07 |- منغير فرق بين كون القىء قيد| عدميا للصوم أوضداً 
ش لل ا م وجودا له إذا تق يأ نعم سكن الفرق اهما فبهماأ 

ْ إذام رتقيأ : 

هبط بعد الو ول الوه بل بحب اخراجه إذا امكن ولا يعد مثله قبا اصلا . 

5 وان شك ف ذلك قد عرقت اله لا عبرة بالدخول فى الحلق بل العمسبرة 


بالدخول فى الجوف نعمفى صورة الشك مجحب اخراجه 
لا صالة عدم دخوله فى الحلق على مختار الآن أو الموف 
على منتار نا إذا امكن اخراجه ولا يعد من القيء ايضأ 


المدعار لض لذ كروةيا عدا أليقاء على الجنابة ) الى أ ( 





المألة اأتن | الحاشية 








1 5-5 وجب قطع 0 ضيق اوقكت لا مخلو عن الإشكال 
٠.6 ْ‏ تقدهاآلجانب الصلاة ) ل تأمل . 





2 على إشكال قُْ صم ق الوقت والا لا اشكال فيه. 
»6 ' لنب واضصحات بل يجاب اخراجه مالم بصل الى الجوف مب عدم اسداز أمه 
لانحاد الممطل والا ابيع م اخاة ئّ الحواثى ااسا بقة 
با وهو مشكل لا إشكال فمواصلا . 
قصل أأفط رات امذكورة ما عد| البقاء على ا خنابة 
بطل صومه / هذا نمام فى صورة الظن بفساد الصوم وأما مع التطسع 


بالفساد ألليحك عنه محال بخلاف صورة الظن حرث أنه 
معه لا مجال للتشكيك فى صدق التعمد صلا م لا مخ 
بطل صومه لا إشكال بل لا كلام على الظاهر ف البطلان اللا ففصدورة 
كون التقية من انخالفين واتيان مالا يرنه مفطر لصوم 
حورش انه فى هذا الغرض ذهب يعض الى الصحة و لكن 
مع ذلك لا ينبغى ترك الإحتياط فى هذه الصورة لعدم 
كرن مثله من التقمة الميدلة وان كان بض امحققين ) قده) 
فصير1 عليه غاية الإسرار . 

6 وجب عليه الامساك اقامة الدليل على و وجوب الإمساك مع فساد الصوم فى 
غير دم الشك ى اغاية المعوبة بعددا ع سدم ورود نص 
منهم عايهم السلام الافى خصو ص يوم ؛ الك الذى تبين 

وله من شور رمضان . 


5 ماركن بحو لا مكن الجزم به ل هذه الصورة نعم الإإحوط ترك . 





لألة 


امن 








٠‏ بل لاببعد بطلانة 


ملأل الى 


فى المفظاراث 





الداشية 


هذا نمام على تعدير صدق الإغطار عن عد واختيار 
جرد صحكون الذهاب المه عن غيل واختار وإلا 


فللشع عنه مجال . 


:قمل اللفطرات ألنكورة كماانها 


الخصوصاً الثالك: 
جه عل الأعوط 

ف الحوقه بالعالم 

١‏ الأول | و تجمب اجمع 
بل الأقرى 

ٍِ ْ لكفار ة المع 


الات وجب عليه 


6 6 كفارة أجمع بعددها ش 


3 يكفيه التفسكير عل 
© 6 ئ اف كقارة 8 اجمع 


٠‏ الاقتصار على 
14 على الآقرى 





بل عدم وجو بها هو 





الأقوى : 
لا:يترك الإحتماط فيه. 

لا يترك الاحتماط ف المقمر . 
إذا كان جمله 


به عن تقصير لا مطنقا . 


على الأحوط الذى لا ينبغى ترك . 


بل الاحوط 


٠‏ عل الادوط كا تقلم 


على الاحوط 


على الأحوط 


فيه إشكال 
فيه إشكال ايضاً اقوأه عسدم وجو ب فمكفيه أحمدى 
الخصال [: 001 الرم عر اجماع 


ظ فيما إذا عم بعددها سأ َأ إشكال فلا يترك الاإحتياط. 


وهو كذلك فى رض رطلان ضومما فى حال الاك رأه 

قبل المطاو عة وان كان عليها الكغارة فى هذه الصورة 
ص الأحوط وإلا فلمبا الكفارة ايضا على الأقوى 
ومن هنا يظير انالاحتياطالذي لا يجوز ترك فال ورة 








كب الوا درل البكوادة قَُ «وأرث ٠66‏ ( 


0> 





ع 0 ل : 3 ا ا د م ل كم لت الابتمه ل له لعفم نمس فمداس. 

المسألة المن | ال1خاشية 
الاولىواماالصورة'ماةفعليوا الك فارة'بطاعل الأقوى. 
1 لكئة مكروة إلا بعد الاك والعشرن م يأقى 











بيبلحكشسييددات 


ذضان كب القضاء ذونث الكفارة فى موأرك 














», احدها : خصوص الاك | فلا يترك الاحتياط كام 
.2 الثامن : وان كان الاحوط لا شرك 3 المقصر 
وم ظن دول الليل لا يكنى الظن 


من لقالا الأحوط الاقتصار على الغيم وحصسول الاطميئارن. 
بدخول الليل 
6 الفجى إن مالع 5 عدم احمال السخر 3 دمالا عقلائياً نحيثك سرج 


اخيارهما عن ظهوره فى الشبادة على وجه للا ملع عمن 
جر نان استصحاب بقاء اللمل والا يجب فيه اللكفارة 
فنا فل اللكزار نعم مأ أفاده ( قده ) مام ف 
ضورة الظلن أو انك بدخول الليل حتى مع الإحتمال 
المقلاتى بان اخبار العدل أو العدلين بدخول الليل من 
باب الحزل والسخرية بل ومع القطع بالهزل أوالسخرية 
ايضا لعدم المانع عن جريان استصحاب بقاء الموسار 
وعدم دخول اليل 5 هو واضح : 

ذا علىالاحوط ‏ * هذا الاحتياط لا يترك الا إذا كان راأناً بنفسه . 

٠‏ وفى الطاوعاستسانى ٠١‏ الإحتناط فى هذه االصورة وان لم يكن مثل الإحتاط 





المألة اتن ظ إ الماشية 17 








ف المغرب ولكن ممع ذلك لا لبعى ترك الاحدةاط 2 
هذه الدورة ايضا : 
فصل 5 شرائط معدة الصوم وى أدورر 


الارل : الاسلام والامان ١‏ اعتبار الإمان فى الصحة غير واض 


الثالى : مخه النية الاحوط فى هذه الصورةفنه وفى مثله الاهام ثم القضاء . 
الرابع ٠‏ من الاغسال النهاربة واللملة السا َه تقلدم ف ادكام المستحاضة ١‏ 

-» 0 الصحدة شكال أقوأه الصحة خصوصاً مع ا من هن الضرر 1 

م« من قضاء أو نذر على الادوط فى غير قضاء شهر رهضان . 

© 6 وا أذذر 1 3 للكن الكفاية رجحان نفس الصوم ف انعقاد النذر لاما 


افاده ّ امن حدى سو جه علمه الحذور : 





فصل في شرائط وجوب الصوم وهى أمور 





الاول والثانى : الاحوط | هذا الاحتياط لا يقرك فى صورة ائيان الصوم ندبأ يا 
ء: لا ينبئى ترك الاحتياط فى صورة عدم الاتيان أافطر 
وان لم وى الم.وم دبأ 1 

الثالث : فالاحوط اعامه هذا الاحتياط لازم وان جددها بعد الاغماء ايضا إذا 
أفاق قبل الزو ال ولكن الاحوط عدم الاكتنا. 
به 5 من . 
الرابع : الاقوى عدم لا قوة فيه ؤلا يترك الاحتياط 
سابقاً وجوب على الاحوط كا مس 





فلاقوىعدم 2 | الاقوائيةمذوعة 


صاب وردت الىرخصة فىافظار شور رحضات 





حسسحي يي ميت سي 
الاول والثانى.وصورةالتعذر | وجوب الصدقة فى هذه الصورة محل تأمل وكذا فيذى 
العطاش والحامل المققرب التى يضرها الموم والمرضعة 
الى يضرها الصوم و لكن لا ينبغى ترك الاحتتياط 
الثالك : بل الافوى بل هو الأاحوط 








قصل فى طريق بوت هلال رمضات 
السأدس : و لا بغميو ب الشفق دق العيار أن يقال و م بعديبو ره الحلال ظ 
م الى الماك الاخخر مع اعتقاده بانه أهل للحم اكه حك الله تعالى. 
0 وان كان لا تمعل بل ارفك ول" شرك الاحدياط بلالظاهر جربان حصوم 
المنذور المشمديه 0 شور إن أو لدية من اجمبع فخ عدم 








الحرجوتأخيرالصوم الى الشبر الا خير مع الشنك واخشار 
م اطمن به مدني الشرود | 
؟ 6 رمع عد مه سخير الاونا ارن. ' كن افورى الشاخير حي دوم 


لسك بأ الذمه 0 
فصل فى احكام القضاء ‏ .. 


وو فلا يجب قضائه افا إذ! عقق شرط الوجوب هن الباوغ والعتقفل 
والاسلام قبل الزوال ولم يشاول المفطر وقلنا. بوجوب 
نية "لصوم علمه لا جرد الامساك فاو خالف فعليهالقضاء 











) 5م أ ( ف 2 م الكفار 0 
الألة . المأن | الحاشية 





بالاجزاء فى غير مورد انص لا خلو عن الاشكال 
والآحوط مع ذلك القضاء وان لم يخالف ونوىالدوم. 

و» الاحوط الّضاء إذا قد مى التفصيل بين الاتيان المفطر قبل أن ان اسلو بين 
عدم تناول شىء حتى اسل قبل الزوال 


هع الى الغروب بل الى الزوال 
25 ولكن الاحوط هذا إذا لم يعم سايقابقاً عدد مافات والا فلا يكت 
بالآقل ويأق بالا كر 
النمابة عنه فيها تأمل نعم لا باس يقصد اهداء الثواب 
والاحوط الع خصو صا | لايزغى ترك الاحتياط فى جيتع صور المسألة الا 
الدورة الاولى 
209 وأذن له السيد فى اشتراط الآذن من السمد فى هذا الفرض تأمل وكك.ذلك 


الحال فى كفارة الإفطار . 
هم ١ا‏ لادليل عل حر همه لعدم كاشفية الكفار معن حون ممه و كن الا<تماطلايترك . 


4 لعذر بل مطلقاً خصوصاً لو لم يكن على وجه الطغيان . 

» »0 وأن كن الاحوط هذا الاحشماط لايترك . 

»» عل الاقوى فىكونه الأقوى تأمل نعم هو الأحوط . 

»م الاحوطف الآول هذا الاحتياط لايترك 

م٠‏ أو أقربه عند .| واطمين الولى به وإلا فالآ<وط القضاء عنه بل لابترك . 
»ع فالظاهر عدم بل الظاهر وجو به علمه . 








قفصكف ف صو 1 المكفار ل 
1 1 م افطر عل | على الأحوطما تقدم ٠.‏ 








فال مكروه همه (/ا6 ١‏ ( 

















المسألة المتن | الحاشية 
و عنها صيام الاحوطفى حعكفارة النعامة والبقر الوحثى والغزال 


التصدق بثونها فى الاطعام على التفصيل الذى ذكر فى مله 
ومع العجن عنه يضوم بالتفصيل الذى در قْ عله ٠‏ 


نعم لوم يعم اذا كانمع الغهلة وعدم الالتفاتو أمامع الغلك والترديد 


فلا يترك الاحتّماط بل الاقوى عسدم الاجزاء فى مثل 
ما إذا كان شروعه من اروم الااخر من رجب مع ادال 
شعن ون شعمران احتالا عقلائ.ا ٠.‏ 

وهو مشكل فى نذر الشهرين أيضاً لانخلو عرد الاشكال . 








© 6, وأنا اجازى به أو أجرى به أو جزى عليه . 
6 ومئهأ صوم مه استحيا به تأمل . 











وأما أط.كروه م2 








6ت عق ولد الثواب أو عق آخر على ماص محقيقه ف مله . 
فى هب ص عاشوراء وايس همه صرف الامساك قمه 0 الى العصر 9 


© والاجوط تر كه لاشرك. 


(68 ) كتاب الاعتكاف 
ال م لد المن | الحاشية اس ع 0 





وأما الخطو رهنك ففى مو أضع | 5 








2« الثامن : والاحوط لارترك . 
الراببع : اتى بالمفطر أم لا 0 فى صورةعدم الانيان با افطر وزوال المذر قبل الزوال 
نا ف غير مورد النص للا رهص من الاحتاط ٠‏ 


كتاب الاءتككاف 














لاقوة فيه عم لا عن بأتما نه عن الى رجاء ٠.‏ 
اعتيار الاعان قمه و إن ككأن أه و عوة و جمه ولكئةه ف 
ذلك بعد حتاج الى التأمل . 

الفصل بالعيد ف الاعتكاف الواحد مذهب للشرط مثل 
الفصل به أو بغيره فى ما إذا كان من قصده الاعتكاف 
بالحد الأقل وهو ثلاثة أيام . 

الظاهر عدم كفا ا . 


6ت بل هو الاقوى 
»» الاول : الاعان 


الرا بسع : العيد فاصلا 


الخامس التلفيقية اشكال 
الثامن الإغستالن المسيجحد بل لابجحوز لالجب قُْ المسجد'ن مطاوًا ولا ف غبرهمأ [خ! 
ظ تؤقف عل المكث . ا 


5 


50 وان كان احوط ش 
تقدم أنه لا جونذ 1 


5 بعك ذلك أن 
نفسه ف خصوص "لك الريام . 

















المسألة امن | الخامية 








إذا ل تكن دن اللمث ف المنجد واجدا للشرط وهو 
لكن حب تتم.مه وم أخرعل الأحوط لوم يكن'قوى 0" 
بل الأحرط . 


١‏ وان كان تأقصأ ظ 
ٍ | | 
بذ حمل بالظن إذ؛ ل تمكن من التعمين ولا من الإاحتياط عدار 


3 والاو‎ ١6 


' سةلزم الخرج 0 
بل وان ك1 الاغتسال 8 


9 فو ائمة مذوعة وكذا ممأ بعله عم مأ أفاده ف جمبمح 


" : بععين 
«١‏ ولم كن الاغتسال 
را الاقوى 

صور المسألة هو الأاحوط : 


4 فلا امعك التخير الحو طَُ اخشار ا در 6 . 











فصك في احكام الاعتكاف 








.» الثالكث فلا بأس ,ه لفقد موضوعه لا اعدم الإلتَذاذ . 
م« بل لانخلو عن قوة لاقوة أبه. 
ه اونى نذرهالرجورع | فى اطلاقه إشكال . 








تاب الوكاذ 
»| صخ الهلم ب4 بل دف الجول أيضا مع عدم احال الشيهة ف حقه : 
ويشترطى وجوبها أمور ( 
4 . الأول:غين بالغ نُْ في اعت.ار البلوغ ٠‏ العقل فى تسرام الحول إش كل لاجمال 














)15( 





0 ّْ السألة التن‎ ١ 


فى شرائط الركة 


الماشية 


ماورد من النص من قرله حتى يدرك الذى وقع بعد قوله حتى بلخ وعدم سلامة ماك 
به إعض من ثقد شرط الدكن الذى هو المعدّسر في نمام الحول من اللمناقفة لكنه لا ما 
أفاده الثشيسخ ( ره ) من منع عدم التمكن من التصرف قياس لاولى بالوكيل بل يما ريما 


سةفاد من الادلة من قصدره عم إذا كان من جره غدية المال ف غمية الشخصس عمه أو من 


جبة مانع شرعى أو عقل لا من جبة قصور امالك من اغماء أو سكر اوغيرهما غية د 
لنتخصر الدايل عل الادلة النا قمة للدكاة عن مال يهم واستفادة المقصود مئهأ أ بض ف 


غابة الاشكال . 


الثانى : لايضر لصدق 


الرابع : أوقبل اقيض 


١‏ غلات عابر الما لغ 


اه اشكال 


بل يضر لان الدار فى مقام التطبيق على الدقة دون 
ف اعتيار كون الحول من وين البلوغ والعقل 5 

قل بأنه سو من الناسخ أو القلم ولكن يمكن أن بكرن ١‏ 
مراده من القبض القبول الفعلى ومنالقبول القبولالقولى 
ناءاً عل توقف حصول الملك.ة عل القبول وعدم ْ 
حصودا فى الوصية »جرد الموت و إلا لاجال ا ذكر 
ف أن اصلا ا هو الظاهر 8 

فه اشكال والاحوط الترك من غير أرق بين الغلات 
والمواثى وإن قبل بانوائية الاشكال فى المواشى ولذا 
قبل بان الآفوى ارك . 

لا إشكال قْ عدم وججوبه ىف كعذلك الكلام فأ عوبر 
فيه الحول بناءآ على اعتبار حلول الحول ءنحين اابلوغ 


وعدم كفاية <صوله فى الاثناء ما تقدم . 














الم_ألة الأتن 3 الماشيةه 

5 لا مغ فبه شكال فاضا تَْ الخمار المرورط رد لمق . 

م ف ناءالوقف العام | قبل قوضه. 

و فالاحوط لا ال لا 'فاده لآانه مع صدقى التمكن من التصرف عرنا 


+ ل |0 رسع عدم صدق التمكن ولك كسب ورد القدرة على #صيل التمكن لا حر جه 5 
عدم التمكن ولا يصدق الدمكز 0 ولوامكن حصيله بسوولة نعم أو مكنه الفاأصب من 
االتصرف أمه مع بقاء ء به عامه أ يكن دن الاخيل 4 سر قة 4 ن دون مشقة ولا إعانة 
فالأحوط الإاخراج بل فى الأآخير لا مخلو عن قوة واما لو امكن تخليصه ببعضه وكدذافى 
المرهون إن أمكن 54 بس وله فق مثل هذبن الفرضين عدم الوجوب لا يخاو عن قفوة 
والحاصل ان المناط هو '"مكن دن اصرف والاستملاء عر فا 
٠‏ والغرق سمنه عرد ذلك لا يكنى فى اءتلاف الحم لآن اتمكن مسن 
التصرف أيضاً من الشرائط كالماكية فك ان>رد القدرة 
عل #صيل المللكية غير مفمد فكذاك مجرد القدرة. على 
#صيل الإستيلاء العرفى أيضأ لا ي.فى فى حصول 
الاستيلاء وكون المال تحت اليد عرفاً لا مطلقا كا تقدم 
فى الحاشمة السابقة . 


0 والاحوط الاشكء‎ ١ 
. ©؟»6 م ْ وتبرء ذمة المقترض باداء المقرض لا بنفس الشرط‎ 
المو 5 بالعصيان بل بس اأنذر.‎ ١ 


أو م 0 ن مو جما فهر الساطنة من حومنه بل من ين 
عفرل المعاق عليه والالم تيجب لعدم التمكن مرن. 


'“ التمرف لاضن يحرد نزام ااناذر محفظه حتى ب#بين 


- 
6 »6 بقدة و جحميت 





(عكحد) شراط وجو الركاة 
٠٠‏ للسألة- المتن - | الحاشية 





الحال م ذهب اليه مض تعم أو ا كدو عدم عوك 

المعلق عليه كا : 27 الحو ل من حيمه ٠.‏ 
٠غ‏ أاشكال ووجوه تاها تدم اللاو ب اقوط اكد مع عم باد اتساب 
3 هو قضمة لقدم رت ةالشرط والموضوع ولكنالا<وط 
1 حمل 'لوفاء بالنذر دن العين واداء الركاة من غيرهأ . 
مو : وسقط وجوب ]| بل تحب الركاة وبسقط الحج لو لم يكن الباق وافياً 
لحصول الإستطاعة بل هو حت ذلك لوكان الحلول قبل تامية المناسك نعم لو صرف 
النصاب أ بعضه 5 قمل الحاولسةل رجوب الركاة أمقد موصوعه لا من جيه هدم وجوبا 
ظ الج الموجب لعدم التمكن من التصرفات الع هو غير الصرف قُْ مصرف المج حءث أن 
مع بقاء العين ووجود الشرائط نبجب الركأة و بعدو ضع مقدار الركاة لا لو اما ان تكون 
. الباق وغيره من امواله واففاً ليقاء الإستطاعة الى أن حرم أو إلى أن يفرغ من الآعمال 
واما أن لا يفى على الاول يحب المج أبضاً وعل الثاتى يكدف عن عدم وجوب الحج 
عليه ومن هئا بظبور الحال فى صو رة تقارن خروج القافلة 0 ام الحول جب الزكاة بد 
كلام فان إقمت الإستطاعة يجب الحج وإلا فلا ما هو قضمة تقدم مأ هو المقدم رابة لا عرد 

كيأة: الركاة أ لعين خلرف المج . 


دو قداتلفها أو تلفت. 

01 وإن كانت العين سقوط الركاة مع بقاء العين مشكل من غير فرق بيك 
ش الغلات وغيرها م ان الفلأهر ايضاً عدم استينا ف الحو ل 

ظ من حين أسلامه. 

1 وجب عليه ش من غير فرق ف ذلك ببن اشتراء المسم من السكافر تمأم 


التصاب أو بعضه فؤدى مأ عليه من العشر أ الت 











ففكة الانماءائلامة 0 ا (سين) 
المسألة المتن ش الحاشية ااه 





المشر ما فى الفلات أو مقدار وجب عليه اخراجه م فى 


غيرها بعد وضع مأ صرفه البايع من المؤن . 


فصل في زكاة الانعام الثلائة. 














الثانى عشر: يجوز أن بحسب | هذا خلاف الظاهر مر قوله عله السلام : ( ففى كل 
أد بعين بنت لبون وىكل خمسين حقه ) لآن الظاهر منه ان ما بحب إخراجه فى كل 
مصداق من مصادير أر بعين بنت لبون وكل مصداق من نغناداق سيت حقّة وعلى هذا 
لا تصور الافل عفواً ضروزةٌ أله بعد الوصول الى تصاب الآخير رودو مائة واحدى 
وعشرون كل عدد نفرض تفنى عةودهاأ أمأ عصاديق مين وأنا ععصاد بق 3 بعين أو 
بكليب) على الاخّلاف بالزيادة والنقيصة فينحصر العفو مما بين العقود فلا بتصور الأقلية 
والاكرية كا هرواضمفيسقط الفروعااتفرعة على المعنى الذى اختّاره فىالمتن منر أسها . 
0١‏ الأخير بين عد لادليل على التخيير ولا يظهر من اخبار الباب إلا ما 
١‏ تقدم فى نصاب كلى الابل بل الآمرفى نصاب البقراوضح 
حيث انه صرح بأخراج المسنة والتببعة فى عدد سيمين 
المشتمل على مصد'ق من الثلائين ومصداقا من الآر بعين 
ولذ' قيل بأن النصاب فى البقر منحصر بنصا بين كلبين 
وعليه فالقول بوجوب المط!بهَةَ والامشعاب متعين ولا 
يتصور العفو ازيد من الواحد او التسعة كما مق 
النصاب الكلى فى الإبل . 
و2 ودخل فى الثانمة على الأحوط فيه وفيما بعده وا نكاناقول الآخر أى 
النفسير الاخر للجذع ,ماكل سبعةأشهر والثنى ,مكل 





)١54( 


فى أروع زكاة.'لا نعام 





الماشية 





لفق الفرد الوسط 


32 أو غير همأ 


” موجودة أف تالفة ش 


© المين "نأ لية 


؟» اليلد اأتى هى فمه 


بم الشرطائثانى : لايقدح 


» » ااشرط الثالك :و لانضر ْ 


٠‏ الم يضمن 


6 »© على :اشكال 


١‏ 9 ولكن الول 





سنة لا يخلو من قوة . 

كا هو قضمة العدل والاتصاف. 

الأأحوط الإقتصار على النقدين . 

كون المذار قيمة يوم الاداء فى فرض التّاف والضمان 
محل تأمل : ١‏ 

كا هو قضية كون المالية فى العبدة لوكان قيميا أو منع 
الخصوصية النوعية لوكان مثراً فلا وجه ما قبل أرن ‏ 
الاقرب ملاحظة بلد التاف 

وإنكان الأحوط اخراج الآكثر واعلى القيم منها 
ومن بلد الإخراج ْ 

بل يقدحما تقدم فى سائر الشراءط نعم الأحبوط 
اخراج الركاة 


ّْ بل يضر وادكة اخوط 


ونقص ذن الركاة بنسية التالف 

من كون النقص بالنسية على طوق القأعدة ين كو 4 
على خلااف مأ ذهب اليه الاصحاب على مأ بك عمة بعص 
ولام يظور تمحقق اجماع ولا شهرة على الخلافنالآقوى 
الصدورة الارلى 

نكان الارتداد عن ملة واما فى الفطرى الم ولى 
التصاب هم 


فى فوع زكاة الانعام (عى ) 

المسألة امن | الماشية 01 
ع فانه يجوز له بعد التوبة واما قيليا فامها الى الحا 5 وله الاحتساب 

دون غيره :هو مفروض المان 
٠‏ بالقسم الثانى | هذاهر الأنوى 
4 من النصفالذى رجع | وناء على على #ثاره من تعلق الزكاةبالهين على نوا للكلى 
ف المعين و اما بناء على التار ٠‏ نالإشاعةالعينية والمالةارالمالية فقط دون العينة ماهوختار 
بعض فلا يتعين جموعمقدار الزكاةفى النصف الذى ير جع 'لى الزوج ولا يكلف الزوج أيضاً باخخراج 
الزكاة ,بالاشية الى ما ر جع ألمه نصف وباجملة ان ما افاره فى المتن ١يا‏ دم على ما هو عخداره 
لا عل القول المثمبور ولا على الول ااه 3 ف المأ أمة عط ولا على الاقوال الآخر م 
صحون الزكاة دن قييل سق اازها ل أو حق الجنابة. أو :من قبيل مادور 
التصدق م ذهب اليه بعض فضلاعن القول بتَعامّه بالذمة نعم لا يجوز لاز وج التصرف إلا بعد 
اخراج زكاة هذا النصف الذى رجع اليه لازكاة جموع النصاب . 


, ) تصف ألركاة هذا يام على عختار نا لا على ختاره ( قده‎ ٠6 
؟6 نعم يلل جنع الزوج ْ لوكان باذن منهأ وعدم اختمارالدوجة دفع اأودلو باجخملة‎ 


لو كان الناف بتفريط من المالك مجحب عليه اخراج زكاة 
ادوع ينائم قنية التالفه.وعن المزهوه أل بده وان 
لم يكن بتغريط منه فلا يحب عليةالا زكاة الياق دوف 
الياق شىء فاداء مقدار زكاذ الخصف منه 5 حرمدثك 
موجبمة:-الرجوع على المالك الآول كاداء م دار زكاة 
التالف في صورة التعدي و التفر بط : 











(155) فيزكاة الغلآت الار بع 





ا 1 5 


ي» أي سعالة ] 





فضل ف كان النقدين * 








والثاق أربعة دنانير : 


وف بعض الآوةاتزاد ١‏ إذا يمار زعن النصاب ٍ. تصل الى النصاب الاخضير 
الئاى:و الا وججءت 0 0 الذى لا لذبغى تزكر 3 

. وان كاناحوط اط 5 و الإخرا 43 1 ترك 3 

هو إذاكنمتنكناً ‏ | ولو 1 على الأحرط الذى لا يأبغى تر : 








5 في ذ ّ كاذ الات ألآر بع 
١‏ لا خاو عن فوة | بل الول الأول لا مخلو عن قوة فلا ينبغى ترك 
الإحتماط فى هذه المسألة ‏ وان كنا ناقعنا فى ما ممسك به للقول المشبور م انه أوردنا 
٠‏ على القرل بالشسمية وقلنا بعدم ظبور تعتد به لثثىء من ااطائفتين من الأخبار علي 








و الاختلاف. ١‏ ماهو ف 0 تمر والزبيب دون النطة والشعير لصد قالإسم بانعقادالحية وفيبما 
أيضاً الزجيح مع دليل المشرور اما فى الزبيب لقوله اذا خرص ف مقام الجواب عف ‏ 
.سبؤال وقت اجزاء ذكاة العتب .المشعر بان المراد الجنس واما ف التمر فالط:ئفة 0 
من الاخبار الواردة فى بيان الأجناس الركوبة “فالظاهر منها بدوأ وان كان ينطبق على 
القول بالتشمية إلا أنه بقر يئة قوله و لمس فبمااء. دى ذلك لا ببق لها ظهور فيه واما 
الطائفة الثأ نية اك لغهلة لبيان النصاب فالظاهر منها تقدير النصاب ببلوغ النمر من هذا 
الجنس خمسة اوسق فلا دلالة لما والحاصل أن مثل هذا مقام الإحتياط الذى هو ما ل 


قّ ببأن ارقت 5 ماد . الثلات ( لاك ا( ظ 














بحر اطلعة و طر يق النجاةو من الواضح أيضاإنالإحتياطة يط بق القول با لأسميةو قد يطابقالةول 
- .الاخركائ: موارد ادقلى والاثتقال فيالنسية الىالمنتةلى ال لهالإحتما طالاخر اجمطاقا م و اإعضص 
الصورأوىخصوص صورةعدم تأديةالمالكالآو ل وعدم أخذثى. منه إلا.التراضى والتصاح 
م المدار قيدعل : هذا على القول المشهور وأما على القول بالقسهية فلا إلا 
مع صدق الهر على اليابس منه وهذا أيضأ يؤيد ماقاناه 

فى الفرع السابق . 


مه الفقير على الول المثبور اعل القول بالتسمية الذى هوذدار 
المصاف ) قده ( 
7 يانه يب بنآء عل اقول المشوور وإلا ففمه عندى ) شكال لسع 


مر جبات عديدة إل ا كُْ 100 الخرص بعل 
النسمية بناءأً على جواذه حمنئذ ومن هنا يظهرالحالق 
ظ الفر عه الاتية 1 
من أى جنس: فيه شكال نعم لاإشكال فى جواز دفع النقدين فىالغلات 
حا ودفع أن النقد ن عن الاخر وأما ف الأأنعام فلم يشم 
دا ِل واضح عل جو ان دفع القممة دى من النقد » نفضلا 
عَن 'غيرها وَآنا المعاورضة فلا يكون 5 الدكلام ب بين 
ظ الأعلام . 
من الغلات فقط لتكرر الزكاة فى الأنمام حتى ينقمنءن 
النصاب الآأو 000 
سواء كأنمضرو يا عل الغلة دارا أخيدة مدآار وجودها 
. 


2 هريغروا٠‎ 


١6‏ يسم الخراج 
أوفقدز 1 عقدارمأ أومضروباً على نفس رقية الأملاك 
بمقدار المعتّاد و أما الزائد على قدر المعتاد ظلءاً وتعدياً 
قفيه إشكال . 





(مخةو) 


الى ألة لمن 


وطال واو وا هعم طم جد واد 





010 وله بصضمن 


تون أن اشع مه 


وو لكت الاطول 


1 من باب الوفاء 


8 إشكال 


4 إشكال 
(١‏ ف الممين 
مم الفقراء 


- مونة أوكأة بعد التغلق 








الحاشية 





لوكار:_# على وجه يعد من الدّاف القيرى بلا تمر بط 
منه أصلا . 

قد يوجب اأشك فى بلوغ النصاب 5 هو الغثار ممرن. ‏ 
اعتياره بعد حصة السلطان ومطلق المؤئة هذا مضافاً إلى 
مافيه من الإشكال . 

من نفس ذلك الرطب واما من غيره ؤة.مته . 

بل الآفوى بناءاً على تعلق اأزكاة بالعين على و الشركة 
العيذية 
كو نه من هذا الباب غير معلوم وحتمل قويا كونه من 
باب التيديل . 

أقواه عدم الوجوب مطنقاً أوفما يقابل الدين لولم 
يضمئو الدين برضاء من الديان قبل التعلق وإلا فاقواه 
الوجوب بل غرامة . 

أقواه عسدم الماجة . 

بل على وجه الإشاعة العشة . 

اطلاقه مئاف لختاره ( قده ) ومثل ه_ذ' اافتوى المسلم 
,بصم إلا على ماذهب اليه المشهوور لاعلى 'اكلى فى المعين 


0000000 فيكةالئلاتالأريع | (فق) 
المسألة المين دآ الخاشية 


موعيج وج تبجح بجو وس عد جو مجو كمعد تجفحووه صوصو 








ولا عل الول 5 ألدق المتعاق ممالية النصاب فضلا عن 
القو ل 38 نه عل حو مئزر رالتصدق أو القو ل يانه 8 
الرهانة أوكق الجناية . 








فصل فم يستعحب فية اازكاة 








د و الآول:مال التجارة استحباب الزكاة فيه وان كان هو المشهور بين اللأسماب 
بل ادعى عليه الإجماع إلا أن استفادته من الروايات فى 
غاية الصعوبة حمث ان اجممع بين الروايات كن بوججوه ‏ . 
بعضها ينتج الاستخياب و بءضبها لاينتج . ْ 


»6 الأعداد بدخل دحو له ف العذو أن جر د القصد اد سوق معاملة علمه 
الآو ل:: أحد النقدبن : تعقو عليه إلا دعرى الإتفاق . 
الثاى : مضى الحول عليه بل من حين الشروع ف التجارة . 


وه الرابع : بقاء رأس المال 1 اعتّبار حلول الحلول على العين الشخصى وان كانله وجه 
إلا أن الاظهر عدماعتيار . 


هه ربع العشر : ١‏ يقم عليه دليل واضح كا انل يقم على اعتبار النصاب 
أضأ . 
١ «‏ والاقرى تعلقها بالعين | على مختاره مناعتبار بتماء العين الشخصى و أما على الثول 


الاغر فحل لأمل وإشكال . 
وه باحد النقدين تقدم عدم وفاه ماذّكروه دايلا عل المدعى لافى أصل 








[-11) 
المألة المتن 


عط ا كان 


ف أصزاف المستحةين الدكاة 


الاشية 





إعثيار النصاب أحد النقدين ولابيعد الحاق كل واحد 
من الاجناس المهعمول بها بالركاة الواجية فكلتا الجرتين 
وفى غيرها يؤخذ ما هو المثدّن . 

على مختاره من اشتراط <اول الدول على عين التصابى 


زكاة مال التجارة ولم يقشع المعاملة عليه حتى حول عليه الحول وقد مى عدم اعتباره فى 
مال التجارة لقوة احتّالكون المراد من قوله حتى ول عليه الحول هو حلول الحول على 
المال أو بدله لآن الضمير راجسع الى المال المتصف بكونه معمولا به نعم على مااحتّمانا 
من يعض وجوه امع بين الأخبار الواردة فى الآبواب الثلاثة يتم هذا الفنتوى وك_ذلك 
الفتوى السابقة ولكن الملام فى مثل هذا النحو من اجمع 5 
الرابع ادامل المقان | بناء على دخوله فى مال التجارة وإلا فلا دليل عليه . 


فصل أصناف المستتحقين للزكاة ومصارفها 


75 السئة له و لعماله 
و5 وكذا لا جوز 


وو والاحوط 


ب وإن كان الاحوط 


1 انه عاص 
م فلا جوز أخذه 





الواجب نفقته عليه . 
لصدق الغنى مع الإشتغال الفعلى . 

وإنكان الآقرى الجواز مسع عدم صدق الغنى و نفس 
عددم الإشده شتفال ما هر هو لايوجب فسقه أيضاً . 

هذا الإحتياط لايترك . 

لوكان الكسب واجباً ولو بالعرض لامطلقاً 5 تقدم. 
مسع صدق عتران الغناء على القادر عرفا أولا أل من 
المك فى صدق عئوان الفقير على المقتدر على الكسب 
فنى هذا الفرض لا مجوز أخذ الركاة وأما مع عدم صدق 





المسألة المتن 





١١‏ أوميّا 
2 فالظاهر الجواز 
؟ تدبا 


ده إذالم يقتصد االقابض 


م١‏ مخلاف ما إذا 
وه لاضيان عليه ولا على 


١‏ على وجه التقيد 


الما أثك 1 بل العدالة 
الرأ بع : الضعفاء العو ل 


الأمس : سواء صدق ا مولى 


دوه إذا كأن عاجرا 


» د مع عدم وجود 


الييادس : أو ب 


اصناف المستحهين (للاو) 








الحاشية 





الغناء عليه عرفاً فلا مانع من أخذ الركاة ولوم يشتغل 


الواجب المانع عن الكيين ش 

بل مع الإإطميئان والوئوق . 

للنص. 

محل تأمل وإشكال . 

مع المسوغ له وعدم الآ-كن من التورية . 

بل وان قصد عنواناً آخراً لآن العيرة بقصده لا بقصد 
القابض . | : 
إذاكار التلف مستنداً الى الدافسع لامطلقاً . 
اقامة الدايل عليه على جميسسسيع فروظضه فى غاية الصعو بة 
والذى يسبل الخطب انه لايترتب على تنقيحه مرة إلا 
لنفسه لا للجتيد الاخى . 

تصويره فىمثل الاو لين مشكل نعم انا يتصور فالثااث 
بان تعد اعطاء زيد لاإعطاء الشخص باعتقاد انه زييد 
ولكن على وجه برجع الى عدم قصد الإمتثال . 
اعتيارها كالحرية مينى على الإحتياط . 

المراد من لم تحسن اسلامهم ولم تدخل المعرفة فى قاو بهم 
لوم يفد الإطميئان والوثوق وإلا لاإشكال فيه . 
دخوله فى الفقراء محل تأمل . 

اعتبار هذا الءد فى الاعطاء من سوم الرقاب محل 
خلاف واشكال . 

فيه كلام . 





١/1‏ فهاوصاف المستحةين 











المألة المن | الحاشية 

د« الاحوط خلاقه لاينبغى تركه فى أمثال هذه الموارد . 

و« أرالححكم لول يكن عن تقصير والمناط منعاً وجواذاً ف جمييع 07 
الور هو صدق عنوان الصرف ف المعصية وعدمه . 

فالاحوط هذا الاحشياق فى عله . 

١8‏ جواز اعطائه حل اشكال خصوصاً فيالو يمكن من الأستداثة ثم وفائه 
من صححسيه . 

1 من سوم الفقراء إذا تاب على الاحوط . 

4و بأخذها مقأصة لاحاجة امه بعد احتسا به وفاءاً الدين . 

بوم فشكل أقواه عدم الجواز . 

السابع : بل مع كته فى التعميم شكال بل مشسع . 

»م وان كانت العين الظاهر جواز الاسترجاع مع بقاء العين. . 














لايتعى ابرن. بناء على كون الإبمان فعلا أو حك شرطأً كما هو الظاهر 
لاأن الكفر فعلا أوخكا مانع ففى حال صغره لايعطى 
من الركاة لعدم اأماعية إلا ف النكاح الصحيح . 


1 وعند المرف من هنا يعل المراد من الإطلاق فى الفروع السابقة . 
٠‏ فيجب الفحص بليقبل اقراره فما إذا تمكن فى البين مايصلح لاقر ينيةعلى 


المكر والخدعة كا اندق حثيرأ من ادعى ذإك ثم ب 
مدة مين خبلاؤه و صار يصدد الطءمن علمنا . 

1 وواية بالمنسع لايترك الاحتياط بالعمل بلك الرواية بل وف مطلق 
المتجاهر بالحرمات 2 : 


٠. 


فى بقية احكام الزكاة 17 ) 
المألة المن ش الحاشية 





لآق 000 ول يكن عدم البذل لأجل اباقه . 
" مل زكاة مال التجارة لارترك الإحتماط فىالركاة المندوبةكاأن رعاء 4 ة الإحتياط 
فى مطلق الصدتات الواجية ما لاينيئى ترك . 








ش رج الح للا فرق له بجو قاد وخوهه 
الا بعة : كان الربح للفقير قبل لوكان الإنجار لمصاحة الفقراء و إلا فكون فضولياً 


وقيل مع اجازة ولى أمى .الزكاة وأما بدونها ففيه شكال وإن وردت به رواية 
مرسلة وقيل انها غير قابلة للأجازة لققد شرط اليز وهو ملك المن وقي ل كون الريح له 
غير معلوم وإنكان أحوط وهنا أقوال أخر حسب إختّلاف نحو تعلق الزكاة وقد مص 
هذا الفرع وقلنا فى محله بان الظاهر خلاف ماذكروه فالمقام ومن المحتمل أن يكون المالك 
. مكلفا يدع مقدار من ماله الى الآصئاف المذكورة وإن.الفقيد أيضأً.مثل ابن السييل 
ومثل سيمل الله مصرف أهمرف هذا المقدار لاأنه مالك لهذا المقدار فى.ثمة المالك أوى 
“'نفسن 'العين على الإشاعة أوعلى نحو الكلى ف المعين أ ورد غير معين فضلا عن حكونه 
حقاً اما من قبمل حق الرهانة أومن قبيسل حتق الجنايه وما ورد من الرواية المرسلة 
أيضا لايناف ذلك نعم بنافى ذلك عدة من الرايات الدالة على أن الفقير شريك مع امالك 
و لعل التعبير بالشركة أيضاً من باب أنه مصرف و لكنه خلاف الظاهر. 
الثامئة : جاز ا حتّسا به عليه و ش أما جواز الإحتساب على ولده الحاو يج فلا كلام فيه 
وقد تقدم ان فى عض الآخبار كلام الأ ماب مايدل على الجواذ فى حال حياة الأب أيضاً 

















(4/إ١)‏ وقت وجوب اخراج 'ركاة 
المالة المنن ‏ | الحاشيه 

التوسعة مع اخراج شىء منه لغيرثم وفى صحبحة على ابن بقطين قال قلت لآنى الحسين الأول 
عليه السلام رجل مات وعلءه زكاة وأردى أن 'مغنى عنه الركاة ووأده محأورييج إن دفءوهأ 
أضر ذلك بهم ضرراً شديداً قال خرجونها فيعودون با على أنفسهم و خرجون منها 
شيئاً فيدفع إلى غيره انما الكلام فى وجه حمل الامى باخراج ثىء الى غيرهم على الإستحياب 
وكذلك الكلام فى اعتيار بعض كون الدافع الى الورئة هو ولى أمص اميت وظاهر الرواية 
الأمرة بإخراجهم وعوده بها على أنفسهم جواز تأدية الورثة واعل المراد من الإخراج 
تعمين مقدار من المال وعزها زكاة أولا ثم التصرف قمه لادفعها إلى الغير ثم إعادتها وأو 
بحو ماهو المعمول الذى يقال بالفارسية دست كردان . 
الرابعة عشر : بعنوانالولاية 1 معكونه مةلدأ لمن يرى هذ! الشان للفقيه . 
السادسة عثر : جاز أن يعض | إشرط بقاء شرايط الاخذ . 
الثامئة عشر : 
خصوصاً فى الحترف لايترك الإحتياط فيه . 
4 ولك ن الاحوط لايترك الإ<تياط بسدم النقصان عن خممة دراهم 

| عيناً أو ق.مة ٠‏ 














فى الغلات النسمية || قداص الكلام فيه. 

لهو الرص والصرم بل هو عند صيرورتها "مرا أو زببباً . 
و ٠‏ -إرآنكن: الاخرط لاينغى ركه . 

الانه معذور فى إطلاقه تأمل . 

مع ثمالر جوععل المالف .]1 اهو قضية كون قرار الضمان عليه . 

م2 وانكانالاحوط ١‏ ضعيف بل لا وجه لَه , 





هام يه فسأ كل متفر وه ( ه٠0‏ ) 




















000 5 
١‏ أو تير 6 ول يكن الدفع على نحو برجع إلى الترديد . 
٠‏ 6 هن جنس واحد مما | يقع المدفوع عماكان من جنسه لآن وقوعه عن غيره 


. والاحوطاستمر'رها | بل اللازم هو وجودها عند الدفع إلى الفقير‎ .١ 


5 فترىالنه ان كان إذا كان .بنحو الترتيب أو بقصد الآنى الفعل المتوجه 
البه له حنى لكو من ليق ف يتين بل من التردد 








9 ان متفرقة 








الاولى : تصرفات الولى ِْ الكلام آارة فى نفوذ النصرفات الواقعة فمال الصبىمن 
حيث ملاحظة الفبطة والصرفة واخرى من حيث نفوذ التصرف و#ته بما يراه نافذاً 
ومضاة شرعاً فا كان من قبيل الأول فالظاهر انه منوط بنظره واجتهاده فلا يمال للعارضة 
. معه ولو نبين عدم كون بيسع المال الفلانى مثلا مطلقاً أو في ذلك الوقت أو فى ذاك المكان 
ذا مصلحة بل كان فيه الفساد حيث ان لنظره موضوعية وكان التصرف فبما له أو فى نفسه 
٠‏ من هذه الحرئية مل الأمرر الراجعة الى نفسه.وأما من حيث النفوذ ما براه نافذاً فالمتعين 
هو وجوب العمل با يقتضيه اجتهاده أو تقليده لا اج جتهاد الولى يا ان الواجب عل الولى 
أيضاً العمل على مايقتضية اجتباد نفسه أو تقليده ففى جميع المسائل الخلافية كل يعمل على ٠‏ 
: طبق مذهيه و ليس لاد رتوب الاثى على مايطابق مذهب غيره و مخالف بذهبه فق مثل 
اجراء عقد التكاح بالفارمى ليس لاصى تريب الأثثر مع انه يراه فاسداً . 





(ة/؟) ختام فيه مسأئل متفرقةُ 
المسئلة المتن الماشية 


2 إذا كان الإحتياط 


»0 الثانية:الىالسنينالماضية 





يما 3 الاحتياط الى جونى ىُْ أصل المسألة ععنى ارنفب ‏ 


اخراج الركاة هو #ل الاحشاط الوجوبى 5 هو ظاهر 
المثن فلا مجال لما علقه بعض من ان الإحتماط لايتصور 
كا انه لا يجال لما أفاده فى المثن من الإشكال فى لزوم 
تخليص الولى مال الصى عن حق الغير . 

فى جران القاعدتين خصوصاً الآولى منهما إشكال نعم 


أو أصرف ف النصاب بانلاف ووه ركانت عادته #سسدفر 5 إخراج الركاة ملك وجو به 
والتلصرف ف النصاب بعل ذلك قبل بأنه نيعل عسدم الوجوب كمه أيضاً مشكل بعل 


الجرم بعدم كون الإخراج موفتاً حتى على القول بالفورية مطلقاً أو بعد شهرين أو أزيد 
التباون فى الإخراج م هو انخدار فل بق فى البين إلا الول بآن العادة كالحل الشرعى وهو 


2« ْ الثالثة : فان الاحوط 


6 لالجب عليه شىء 


بل الأفرى : 

الكن ليس له التصرف فى مثل هذه الموارد الثى يعلم بان 
المال الموجود عنده فعلا فيه الركاة والترديد فى انه كان 
تعلقها به فى حال كو نه ملكا للبايع أو فى حال كونه ملكا 
له لا .وجب إلا الأرديد فى أنه هل المآولى للاخراج هو 
البايع أو شخصه و باججملة كون المال مما فيه الركاة معلوم 
غاية الام المكاف بتصدى الاخر اج عيناً أو بدلا هو 
أو البابع غير معلوم رمن المعلوم ان هذا المقدار لايوجب | 
"يسع الحق المعلوم القطعى وللحاكم ومن له الولاية 
اخذ الحق من المال الموجود وبعد الاخ ف ايس له 








متأم فيه كال منقرقة ( 117 ) 





المسألة المن 1 ١‏ الماشية 


علد ل عن ج ماه ا سن #وكعة عومد سعابهد .. لاسعوم سسمم د 








المراجعة أيضاً نعم يقشع الكلام فى انه له الخيار فى فسخ 

المعاملة أم لا محتاج إلى التأمل . 

الرابعة : فان الااحوط بل الآقوى ٠‏ 

الخامسة : أوجبمما الثانى | لآن استصحاب وجوب التكليف بالإخراج لايك فى 
الحم باشغال الذية ما هو المفروض من عدم وجود 
0 وتلفه مع احتّال كون التلف على وجه غير موجب 
للضمان نعم لو كان علمنا باشتغال ذمته يعد التلف 
وشككنا فى انه أفرع ذمئه مها أم لا فالا وجه هو 
الآول ا-كفاية شك الوارث فى استصحاب اشفال 
ذمة المورث . 

6 فرع شك الميت يكن شك الوارث فما إذا علمنا باششتغال الذمة بعدالتاف 
وإلا فلا مجال لجريان الآصل اصلا وحينئذ لايبق مال 
التكلم فى أن العرة هل هو يشلك الوارث ؟ قال به بعض 
أو بثك الممت كا هو مختار المآن . 

7 قد تقدم الإشكال فى جر يانها فى امثال المقام . 

و 1[ 0 5 _اجهما لايبءد جواز اخراج ذلك المقدار بقصد مافى الذمة 

وإنصاله إلى الحاكم الشرعى من حمث كو نه ويا للط ئغتّين 
ش فمبرء ذمئه من الحق الواقعى ثم رى الحا8 مأهو تكليفه 
من القرعة أو النو زيع. 
4 ا الاجرط الاكقن لاشرك . 
السسابعة : أقلهما قيمة بل ا كثرهما قيمة فيما إذا لم برد دفع العين و إلا يحتاط 








)م*؟ا ١‏ / تام فيه ممأ كل مر 4 





المسألة المتن 0 الحاشية 





بدفع العيئين من دون فرق بين و جود العين وعدمه فيمأ 
إذا كانا مثلميين . 

هذا فماأ إذا عل بعد التلف وإلا يدقع اكبرههاققمة. 
أقواة الجواز . 

إذا اشترط عليه أدائما عنه فلا إشكال فى صوته لاف ما 
إذا اشترط تحول الورجوب عليه ؤائه لا إشكال فى فاده . 
فيما.إذا حصل فر اظباره الإطميئان بالآداء وأما 


د المناقاة 
الثامئة : إشكال 
إلا مدعة : فأنه مشكل 


الحادية عثر ؛ جرد الدفع ش ْ 
| برد الدفع فلا. 
الآمى المتوجه اليه على ما . 
لما كان قوام الغنارين القصدية بالقصد فشكون يتما أشبه 
ثىء بالانشاء أو عين انثائها ومن المعاوم.انه كن 
إنشائها عل نحو التتجير وعلى مج القضايا الحقيقية ' 
وفعلة كل واحد مهمأ م, رقرفة على وججود هوضوعه . 
هذا مع وحدة.الجنس ف دفع البدل وإلا تقشع عن جنس 
المدفوع.5. .هو المفروض من عدم قصد ابدلية وعبلى 
التفدر الول هل بوزع أو يسقط أحد الخطابين بلا 
عنوان أو انه ببشع.عن بعض ما عليه من الرْكاةٍ بلا تعين 
كل محتمل ةذ لا محيص إلا من الإحتياط فى 


لدأ لمة عدر :6 ونوى 
286 فالظاهر الصحة 





الثالثة عشر : فالظاه رالتوزيع ! 


2 المسية الا ثار. 
:أن يقتر ض عل الركان قد شكل عليه يأنه لوصح" ون الدن على الدكاة .ونصور ئآأه 


اا 00 عنس : 


لكان اللازم صرفه فى ل ملع للوكاة .له أنه. بنفسه ذكة ؟أ هو ظأون م أفاده. 
فلا وجه لصرفه فى مصارفبا كا هو ؟-ذلك فى الإستدانة على الوقف ححيث أنه يصرف ىق 





المألة المثن |[ الاشية 00 








تعمير الوقف لأفى الموقوف عليهم وإن لل يسم ذلك ويقلنا بما أفاده أخيراً بقوله مع أنه 
فى الحقيقة راجع:إلى [شتغال ذمم أر باب الركاقمن حيت ثم من مصنارفها لامن حيث ثمثم 
يتوجه إشكال بعض بان دعوى [إشتغال ذمم أر باب الزكاة عن حمث انهم من مصارفبا 
لاترجع إلى محصل والعجب من عض الحشين أنه مع التفاته الى الإشكال صرح بان جوان 
استدانة الولىعلىماله الولاية عليهئم الاداء منه أوضم من أن يحمّاج إلى أمثالهذاالتكلف . 
أظبر ها العدم.. 
لا بأس بالأاخل منه ثم أرجاعه اليه قرضا واشغال ذمته 
به وتوحكيله فى الدفع إل مستحقيه ولو تدر يجا واما 
المصالحة بثىء يسير أو شراء الثىء بأزيد من قيمته 
ونحو ذلك فالظاهر عدم جواز شىء من ذلك مطلقاً. 
1 لا ببق موضوع للشرط عل الأول وااثّالك واما الاق 
ش وان ككأن قابلا لآن شترط فى ضمئه إلا أن الإشكال ىُْ 
جوازه م تقدم فى الحاشية السابقة فالاولى أخذ نام ما 
عليه ثم الردالته قرضاً و جعله وكيلا فى دفعه إلى المستحقين 
1 لو كان قادرا على الدفع دفعة ف تدر يرأ كج تقدم . 

اما الخلاف فلا حيث الهلا مخالف فى المسالة تعمان 

أصاحب المد'رك تأسلا وإشكالا وهو كذلك بعد كون 
ش المدرك 0 وهو الاخيار الواردة فى المقأم ومان 

الواضح عند كل من تأمل فى الاخيار اخصيتها عن هام 


الماع لعي عكن الاستد لال له رشعفشة كان فد 
ف 14 0 ٠. 4 8 ٠.‏ 6 





66 وجبان ٍ 
اأسادمسة عشر. بأحد الوجوه ' ا 


| 
إ 
©“ ان شترط 


الا بعةعشر: قفمه حلاف اشكال * 
ا 


ضميءة مقدهة خارجية ولذا قلنا بأن الافوى اعتبار 





)14١( 
المألة المن‎ 








الثامئة عشر : هو قادح 
التاسعة 6س ؛َ الك اشكال 
لهأ نمة واأعئمرون - الزارة 


الر أبعةو مشر ون: ادمرأانشسجة 


»»الماذور اشكال 


التاسعةو اأعشمرون: فة.ه'ث كل 


الرأ بعة وأاثلا'ون : دفع ذلك 
السادسةوااثلا بون أ كل الاجزاء 


)أ أبو مشكل 

» »> بل الظاهر ضنانه 

السابعة والثلابونولا يجب 

الثامنة والثلاون: فشكل 

التاسعة والثلائون : اشكال 
الحاد ةو الار عو نعدماعتباره 


ختام 4١‏ مسأل مر ف 


ظ الحاشية 





1 وه تأمل و [شكال . 


اقواه سقوط -وله بذلك نعم الإشكال ف الغلات فقط. 
إذا لم تكن الزيارة والحج من مؤئته . 

الكلام فيه من جممين الاو لى من حمث الصحة وعدمها 
والثانية من حيث توقف المملحكمة على قبول المدذور 
له وعدمه . 

أقواه عدم الوجوب وقد تقدمالكلام فيه سابقأ . 

لا إشكال فيه حتى على ما هو الْحدّار من الإشاعة [ذبعد 
إعطاء البدل يكون أصل المال الازكا مثماعاً فى الجموع 
والقسمة يفرز الموكا عن غيره ٠‏ 

الاحوط اعتبار قصد القربة فيه . 

لوكان وكي لا فى الإخراج وإيثاء الركاةك فى المسألة 
السابقة وأما لو كان وكيلا فى جرد الإيصال فلا إشكال 
مع قصد المالك القربة وبقائه عليه إلى حين الدفع 
لاإشكال لو كان لتحصمل الرداسة الغير لخر 7 
كا فى صورة كشفه عن عدم اهليته لذلك . 

وهو كذإك مع ثروتولاية الحا 5 على مثلهذهالاهور 
قد تقدم منه الكلام فى هذا الفرع 0" 

فىكونه اعانة على الحرام نظر . 

هذا اختياره همه ( قده) بعد الخرو ج عن المسألاسابقاً 
على سبيل الترديد والاشكال فيا ليت كان باقياً على 
ترديده !اسابق وما خالف الاجماع صر بحا . 





جنسها وقدرها (1431) 


المسألة المثن ش الحاشية 























عه والاحوطان | لا يترك. 
فصل فيحن وب عنةه 
٠‏ بان على البقاء | بل يكقى نزوله عليه قبل دخول شوال وبقائه عنده إلى 
إن يدخل . ْ 
هوه وإن كن الاحوط هذا الاحتماط لايترك فى الى 
5 اجرثئه على الاقوى إن كان يأذنمته . 
1١‏ ورعا يقال هذاهوالمشأ لاشكال بعض ف العبدالمثمترك بين الما لكين 
هل فالظاهر الوجوب | بل الظاهر عدم الوجوب . ظ 
بو اشكال اقواه الوجوب لصدقالعاولة عرفا فيه وف الفرضالثانى 
19 دون البائن ا لا فرق بمممما بعد كون المناط العملولة وعدمها . 








فصل ف جنسهاأ وقلر, هأ 








من الاجناسالاخر | وقد اشكل عليه بعض ولذاقيل بأن اللآ<وط الاقتصار 
على الآمان واو قلنا بالتعميم فالاحوط الإفتصارعلىغير ماهومن الإإجناس الآصليةفاجزاء 
المعيب والممزوج والملفق من جنسين منهما بعئوان القيمة فى غاية الاشكال كم أنه يشكل 
إعطاء الآقل من الصاع من الأعلى بعنوان القيمة عن الصاع الآدون و لكن الآقوى ما 
اخيّاره في المتنٍ من الاجزاء بعنوان القسمة مطلأ , 




















لفاك ( فى ٠صرفيا‏ 
الم.ألة المتن ش اللراشية 
00 بت وجو بها 
2 ف مال مشترك الظاهر ا أصدق العزل هنأ وان كازكفت صل قه ف 
00 الصورة الاولى مشكوكاً . ْ 
) والاحوط عدم_اثقل | هذا الاحتياط مما لا ينبغى تركه . 
خصل في ىٌ دصر فهأ 
١‏ نعم الاحوط لٍِ 7 م قُْ ذككأة الأموال ." 
س الاحوط : لا ترك مطلتاً وأو ف دورة الاجماع 
ب أو الظن بل الوبوق . 
م مع تسددماعليه_ | بل مطلقاً على الاحوط . 











قصاتقيما لي خب لجنس 


> وانكأنق زمناضينة | ولاظ في هذا التفصيل مجالواسع ودر ته فيه التفصيل 
بين ماكان للدعاء إلى الاسلام وماكان لزبادة املك فا 
يؤخذ من الكفار بالقتال بلا اذن الامام أو نائيه كله 
مال الامام عليه السلام من غير فرق بين دورق التمكن 
من الاسشذان وعدمه وإن كان الاحوط اخراج النس 
نعم لو كان للدفاع فلا اشكال فى وجوب انس . 

أخذ ماله بالرباء كاخذه محا باة لعدم الرياء . 

لا فرق بمنها وبين السرقة اصلا بل الفأاهر عدم الفرق 
بينها وبين الاخذ بعنوان ااغارة فنى غير صورة الاخذ 


١‏ بالرياء 
“الدعوئ ااماطلة. 





يعذوان الخار بة والجوم علي الكفار الافوى ر+وب 


فما 3و3 4 انس (عمد) 





سس عد ١‏ ( 8 





الس م الاحوط عدم ملاحظة مو نة السئة وان كان 


؟ يجرزاخذ مال 'انصاب 1 لكن ببعض معائيه. وهو خصوص ماكان مرجعه إلى 
تصب العداوة للثببى صل الله عليه وآله او الى أحد 
خلفائه ما هر ذلك و كارن عدوأ لنا من حيث 
ا الولاية والتشفى ؟! هومضمون عدة من الاخبار لايجميع 
| معسانيه النى ذ كرت فى كشف الغطاء ضلا عن صرف 
0 تقد لم لجرت وااطاغوت واعتقاد امامتبيا م هو ريح 
بض ألر ايات . 

وو مطامًاً على القر ل «اختصاص اعتثبار مو ثة السئة.ببعض الفوائد 
كارباح المكاسب لكن تقدم ويأق أن اعتيارها فىمطلق 

الفائدة لا نخلو عن القوة 


وه وكذا الاحوط بل الاقوى اذا كانوا من التصأب . 


و كو َّ الخار 2 و الباغى تا ما إعممه ٠.‏ 
و امسا انيه إذا كان القتال يأذن الإمام و باجبلة حاله كال مال أهل 
اللحرب فى جميسع مأ تقدم من التفاصيل . 


ل لا يعتبر فيه مؤنه السئة دون سار المؤن 
م اوكائراً ذمياً بل على التفصيل الذى سيأق . 


وه و شترط على الآصح 8 

٠:‏ بلوع ما اخرجه وإن كان الاحوط رعاية كل من تصانى الذهب والفضة 
فى المخرج من معدنه ورعاية أقلبما قيمة فى ارج من 
سار المعادن كا أن الأحوط اعبار النصاب قبل المؤنة 





9 


(164 ) 
. المألة الممن 


د« فكذلك عل الاحوط. 


9 فالغأاهر وجوب خمسيه 
دودمع الاحاد والتقارب 


في بحب فيه اعمس 


الحاشية 





وإن كان الاقوى اعتيار النصاب بعد استثناته المؤنة . 
بل على الاقوى إذا كان بدا له وعاد إلى شمغله بلا فصل 
معتدبه بل مطلةاً لعدم المأ خذ على اعتيار عدم ال عر اض 
وعدم الإهمال 

فمه تأمل فلا يرك الإحتياط . 

بناءاً على إعتبار' الوحدة فالحق التفصيل بين ماإذاكان 


التقارب على و جه بعل امجموع 0 الخد ] وما إذا يكن ك ذلك تع صدق الإعحاد 


اعمال ااهل الجموع قطعأ رمع عل مه ولا تعنم إعديار المجموع هو الاحوط بلا قوة قمه 
أصلا فالءبرة برح دة المعدن و عدمبأ بلا دخل لاتحاد الجنس وعدمه لكن الكلام فى 
أعتيار شرط الوحدة حدثك أنه لادايل إلا دعوى الإنسباق وهى أيضاً م'وعة الآانوى 


عدم اعتيار اتحاد المعدن . 


3 


وه بل الاحوط 
ا ون المسلبين مله 


ده فى على إشكال 


با اويا الاخراج 


إذالم يكن قاصدأً للحيازة وإلا حك بحم الاقطة أو بول 
المالك ولعل نظره الى مجرد اخراج الخس فقط الذى 
لايفرق فيه بين كرون الرج قاصدأ للحيازة وبين عدم 
قصد الحمازة : 

لايترك . 

كا هوك ذلك فكل مايعد من قييل الإنتفاع من الآراضى 
المفتوحة عنوة. 

أقواه عدم التملك ؟! هو كذلك فى أراضى الآ نفال على 
الآصح . ٠‏ 

كغاية نسة الإإخر اج فى تة المعاملة بالنسية الى م#دار 
الس وسةوط الماس عنالرح مشكل نعم تصح المعاءلة 
الواقعة على المين بلا حاجة الى اجازة الحم مع التبديل 














و تءمين مقدار الس ف مال آخر 7 الضمسنه الول ٠‏ 


وق أر بأب 0 مع أمضاء من له الولابة عليهم . 
ووااثالك : الك وهو لوكان من الذهب و أما الفضة فالمعتر نصابه وفى ساو 


الأجئاس ماهو الأقل من نصابهما وما أفاده إعض من 
الاشكال فى تصاب الممدن محله هنا لاهناك . 

6 علمه وجمان الآ جه هوالثاق من غير فرق بين كو له قدمأٌ أو جل بد 
فى فرض وجود المالك ”ا اله مع عدم العم وعدم حجة 
تعبدية على كو نه لمسلم فهو لواجده وعليه الخس أو باخ 
النصاب فالضا بط الكلى فى اجراء حم الكاز هو عدم 
كو نه من الأموال المترمة ومع العلل أوالحجة على أنه 
من الأموال المحترمة محكوم حك آخر غيره . 


7 وبلغت بالضم قد م ماهو الْخار فى هذا الفرع ومثله . 
مم١‏ ولا يعدير أعدم صدق الكان علءه فك - مطلق انها ندم 





الأ بع الغوص 


0" والأحوط اخراجه ا بل الأقرى مع 27 ااحمازة دين الأخذ. 





١‏ عدم وجو به من حدث الغفوص لامطلقاً حتى من حمث مطاق الفائدة. 
هن ولا يلحقه - بل ملحق به بعد فرض خروجه عنملك امالك بالاعراض 


وعدم المجال لدعوى الإنصراف ٠‏ 
بم واعوط ننه شرك . 
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والاقوى الآول 
8 يك م راج الس 


[6ما) امال الحلال الخو ط بالحرام 





المسألة المثن 100 الحاشية 


الخامس الال الخلال اا 00 ”7 








راطيب الجبل المقدار بعد العلم به إذاكان فى 35 
فثمول الدليل هذه الصورة أظر فاللاءين ولو ملاحقلة 
كاتا الطائفتين من الأخبار والعمل بكل طائفة فى المورد المثيقن منهما الول بك.فاية الس 
و مطور يه للمال الخلوط با لحرام مر ص صورة ة عدم. معاو مية المقدار راساً والجم-ل 
امالك م ان المتعين فى صورة العلل الاجمالي 3 بادته عن الس هو القول باخراج ما هو 
المعلوم المثيقن من الزيادة لكن مع رعاية الإحتياط فى مصرفه ايضأ فى الزيادةما انف 





الظاهر كفاية أخراج القدر المعلوم لصورة المكس وهى صورة العم بلقمصيه عن الس 


وانكان الاحوط حينئذ إخراج النس ولا مخفى ان اشكال بعض بل هلمعهم "عن كفاية 
أخراج الخس فى هذه الصورة واضتصار م بالهو رة الاؤلى ا ممأ هو نع الاطلاق وأو 
مملاحظة التعلمل فى بعض اخبار الباب م اشار اليه الشميخ ( قده ) لا لاج لكون الدورة 
الإولى هى القدر المثيقن لآن موضوع الاخبار وموردها هو الخلط وعدم ليذلا عدم 
معلوم.ة المقدار ومن المعاوم عدم المجال لدعوى القدر الأثيقن فيها اخذ موضوعاً فى لسان 
الادلةلان الغيزة يعدم المءث والخلط الذئ. هر صادق على جميع الصور المتصورة من 
حمث مقدار الى رأم فيصدق على الميع , مناطواحد بلا تفارت ينها بالاولية أو الاولوية 
فلا مكون تفاوناً فى الصدق أو المصداق لعدم نقص فى الطبيعة فى بعض الافراد دون بعض 
ولذا تقول لا وجه لمنع الاطلاقولا لدعوى الانصراة ف اصلا وما ورد من التعليل ايناً 
لا يصلح لق يئية لذلك ىا لا خفى فالاظبر عدم الفرق بين الصور مع حفظ ء 0 
الاختلاط وعدم الميز الذى هو موجب للاشاعة بل مكن القول باطراد الحم حتى الى 
صورة معاومية القدار تفصيلابانيعل ان عشيرةمن الدراهمالمو جودةء:دهرفى يده مال الغير 





فيا جب فيه اسن (/ل14) 





ْ وكانت النسية 0 و بين الخلال نسبة أأمء ق مثلا و باجملة ان ما آفاده اما بتصور و كان ش 
اللأخوذ ف فى | سأن الادلة 2 :وأن المتدار وقدر الحرام عل إشكال. ف ع4 اضا ثم أنه غير خفى 





عل الناظ, رف اخيار الباب أن مو ضوع هه 010 ا لحك غير دوطذوع الاخسار الدالة على 
وجوب التصدق جميع المال أو م يعم اشتغال الذمة به الذى يعبر عله بالمظالم لاب 


مو رد الاخبار الأمرة بالتصدق هومعاو مية أو ن المال الى جود فى يده مال الغير ومجمولية 
امالك :- ط على وجه لا مكن ايصاله اماه تخلاف المقام لان موردها مضافاً الى 
الجول بالمالك عدم الميز والخاط فلا تتانى وواقاز مجبول المالك اللتى كو م فيها بوجوب 
التصدق وبين الاخمار الدالة عل مطهر ية انس فآن موضوعبا المان الخاوط الذى ّْ ظّ 
صاحبه بحرث إذ' فرض تبين صاحبه قنلاخراج انين كون شربكاً له ف المال الموجود 
بحو الاشاعة بنسبة معيئة بالثلث أو الاصفاو غيرها و كان القدر معاويا او غير معينة 
مع وجود قدر منيقن او بدونه انما غير خنى ان ٠‏ موضوع المقام هو المال الموجود 
الخارجى ععنى و جود شخص مال الغير مال يد عليم الميز بالإختلاط والاميز حَ 
اختياراأ او قبراً على النفاصيل المذكورة فىككتب الاصجاب رضوان الله عليهم وتبين 

ايضاً ان دعوىالقدر المتيقن اما تصح بالنسبة الى قتاو ى : الاصحاب . 

و المصالحة مع الما ؟ 0 و الصاح بع المل زبادة المقدار و 0 اجمالا 
لانه بالنسبة الى ما هو المتيقن منها كالمعاوم تفصيلا نعم 
بالنسبة الى تكو 2 4 فالاحو طالمض. الحة مع امام 
على ما براه الحا 0 

٠‏ اقويها الاخير ظ 2 له أقوى يز معلوم لعفو اقوى من بعص 

- الوجوه ومن هنا يع الجال فى افرع الأنى. 
(+ وجبان | قبل اقوائهما الثانى وانه لا يفرقفى عدم وجوب 
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(له؛) فم يحب فيه الس 


المألة المن | الحاسة 








الاحتد'ط .ببذل مال زائد بين ان يكون الاشتباه فيالمال م فى المقام أو فى المالك بل المقام 
اولى بعدم وجوب الاحتياط انتهى ملخصاً أقول الفارق ورود الاص ف المال المردد بين 
الشخصين أو الاشخاص الحصورين مخلاف المال المردد بين المالين فلا مخيص من العمل 
عةتمنى الفاعدة بعد عدم قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط عم ليس للالك ايضاً 
اخذ ثىء من هذه الاجئاس فلا محص الا من اسقاط الخصوصية واختمار القيمة خياد 
فالا يدور بين الاقل والاكثر فلا يأغذ المالك إلا مقدار الاقل لا ان الدافع لايكون 
مكلفاً الا بالاقل حمث أن الواجب عليه فى هذه الصورة مردد بين المتباينين خلاف مالو 
كان قبماً لانه يدور بين الافل والاكثر فلا يكون مكلفاً إلا بدفع ما اشتغلت به ذمته 
ييا وهو الافل نعم بعد اسقاط الخصوصية برجع الى ذلك . 


مم فالاقوى ضواته لاقوة فيه نعم هر الاحوط الذى لاينبئى ترله . 
#اهوكذلك فى إذاكان من بيده هو المباشر للتصدق عنه وأم لولم يكن 


مباشراً ودفع ماعنده الى الحاء فالضمان غير معاوم 
لان دذله منحصر بقأعء_دة المد وهى ارضا فى غير 
الايادى الماذونة . 


وم احوطيها الاول أ قدعرفت ماهو الختار بالنسبة الى المقدار الزائد 
واقواهما إلثانى عل الس ب 9 
وم مالك الغقراء ما أفاده هو الحق وان كان التعليل ضعيفا غايته لوضوح 
عدم خروج المال عن ملك مالك بصرف الجبل به . 
4 فلا يمجرى عليه بل الظار جر يانه عليه . 





فيا يحب فيه الس (فها) . 
المسألة المتن ش الحاشة 


السل دس الار ضْ الى أشترادا الذمى دن المسلى 

















5 وباعت تمعاً لامخلو هر ٠.‏ إشكال ٠‏ | 
؟؛: فالظاص جوازه إذ ليس ه-ذا من بولى الغير تبرعأ الذى هو محل تأمل 





بل مسع 5 
هم أفربها ابوت كونه اقوى محل تأمل تغم هو الأحوط . 





السأ بع مأ فعين عن »عق نك سئته 


0 الاخمس فيا ملك 





بناءاً على جواز أغذ الزائد وإلا ذلا يتصور الفاضل ا 
هو الختار من عدم جواز أخذ الزائد عن مؤنة السنة ولو دفعة مخلاف الزكاة هذا و لكن 
الكلام فى مدرك هذا الفتوى حيث انه لايكون دفع الركاة أو الصدقة إلى الفقير من قبيل 
دفع المدبون مافى ذمته إلى صاحيه د فى يقال بان إيصالها اليه من قبيل دفع طلبوم وما لهم 
اليهم : حتى على القول مملكية الفقراء مقدار الركاة من العين على سبيل الإشاعة أو السكلى 
فى المعين بل يمكن جريان ما أفادوه فى االماآت فى الخس والركاة والصدقة ا اندوبة هذا 
ولكن الكلام بعد فى صدق الغائدة بالنسية الى الس والركاة والماآت الغير اللقضودة وى 
الصدقة المندوبة فالس ألة من هذه الجية ملتيسة جداً . 
وه أضوايا قاع القول بالملكية . 
اه وجبا+*سؤفذإكالهاء | إذا كان المقصرد من اقتنائهما الإستلماء من غير فرق 
بين المتصل والمنفصل وأما إذا لم يكن كذلك أو كان 
خصوص الها أت المفصلة كما فى الاتجار المثمرة والانا 





تور 


)15( 


المسألة 


6 


6 


/ع6 


24 


امنن 


وامتقرار 


52 


على الاحوط 


على الاحوط 
' يمكن 
فالأحوط 


و وهيه 


ليس مزمال التجارة. 


فالاحو طَّ عدم 


وجه الكلى 


ساد الصامحم 


من الأغنامفمل الاحوط فى المتصلة مها . 





في بيب فيه امس 





الحاشية 





لكن اكلام فى استقراره صوص اً فى ماإذا كان الإمساك 
لأجل.طاب الزيادة ١.‏ 

قد م أن الإتماط فى الهاآت الغير المقصودة.ما. لا ينيغ 
ركه وأما المقصودة فوجوبه هو الأفوى . 

ولمل المراد خصوص النماآت الاصلة. دون ما آن 
المنفصلة وزيادة القيمة السوقءة (عدم صدق الفائدة أو 
الربح بالنسية الى اتثانى وعدم التزلزل با'نسبة إلى 


بل الأقوى فما إذال يكن فى مؤنة سئته اجا اليه راان 


: : الأقرى عدم الوجوب فَْ صورة الإحتياج اليه ٠‏ 


تقدم الفمول در 5 الالات حكه . 

بل الاقوى . 

بل وآن يمكن . 

إذا كان الدين او نة سئة الربح لم يجب الس قيما يقابله 
من الربيح . 

وم 58 لاثقة حاله . 

ولا ما حتاج اليه فى تعيشه ٠‏ 

ولكن فى صورة الإاحتياج اليه فالافوى جوازه . 
لاقو و فه. 
ص المصالحة هذه قبل يام الحول عمل [شكال مطم . 





. 

















في) يجب فيه إلى (١ؤ)‏ 
الله الت 0 | اللائة 
١م‏ جاز وصمح ]|: على #*تاره من كون لذج عل وج الكلى فى المعين . 
١م‏ فلا يجب ظ حتاج الى تأمل . ْ 
فضل فى قسنية الس ظ 
(١‏ أو معصية/ الأحوط عدم اعطاء المسافر فى المعصية .. 3 


66 م التجأهر بل هو الاحوط . 
5 يكن الإحدال ش لافائدة فه. 
05 دين جاز له وإن كن الاحوط الاقياض والقيض . 
وقد وقع الفراغ فى رع م سلة وم؟ 
واطينل لله أولا احور وصيلى ألله عل مهل وآله طهر 39 ١‏ 
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ص س الخطاء والصواب 
5# +* المزيله المزيلة 
صلل 42م .امتهم المخدمة 
١# |‏ ألزوم | وأزوم 
و« هه انكانت وانكن 
١م‏ 4 اظنونه المظنولة 
٠. 3‏ تيل قليلا 
10 6م مجمايا ‏ مجملرا 
وه 2 بم 
1١١9 51‏ تقديم ‏ تعدم 
د ١١‏ منصوص منصوصاً 
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سي ”5 مو العين المينى 
بلمى ‏ 4 أن أن 
بو ١١‏ الصلاة اصلواة 
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١٠٠+‏ 4 عل نفسه عن نفسه 
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فور ع الامام الامام 
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المد اليدن 


ققَل ‏ لعل 
أعادة اعادة 
هذا وهذ! 
بالاصييح بالاصييع 
يجبة ‏ من جبة 
من امن 
وهو 8 

فواة بن 2ن 


بعض صورة يعض صوره 
عر 0 أنام 
العدول 


ا تتأ هافر الا السفر 


له ع 
عسعر ه 


العدل 


ميرك متمأ 
فيا فيا 
لا تحاد لا بجاد 
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و 
مما ه١١‏ واثفا ‏ وائها .1 ١‏ ((النصاب احد ) خطأ 
١6‏ 75 حال احالا و الصو اب( النصابو لاف كو نه صاب أود ( 
١ ١6 66‏ وى ' دو 66 بم ١‏ الغناء الغنى 
62 م١‏ م لم مم ١/ا١ا ١‏ 6626 66 
بهد 1١«‏ جرى عليه اجرى عله |[ +17 1١6‏ (لعدم الببعية) خطأ 
2 ا الك والصواب ( لعدم تحقق العرط ولو نكا 
١ 1‏ أمقد لفقد لعمدم التبعمة ( 
١14 ١17‏ لاقول اقول 6466 با ١‏ يمكن ل تكن 


ما بن تصف من الخصف سنو 40 تققد لمقد 
اء؟ ا تعتد يعد .م1 .»م اخشثاره اخشار: 


تلبييك 
وقع سهوأ جملة : ( فالاحوط ان مختار الشهر الاخير ) . فى عقيب حاشمية المثن المرقم 
(١؟)‏ صفحة ٠١6‏ يننا الصحيح ان تقع عيب حاشية المئن المرقم ( ١0‏ ) 

















ص س غلط ‏ صواب> | ص- سن غلط | صواب 
2 خم اننم اما 01 ",م 

و ى/ واقل ارفل َه 5 آم 7 

م4 7 محتاط | ومحتاط ا و ب ابم 

6 اوعصيد رصمب ه11 1١4‏ ه ١‏ 

.و بم الاعى الاخر ‏ | م لمر السادسة الثالثة 
4(. 4 الاحوط احوط | 16 1١‏ #9 "م 

.ور هه التمم الهم ٍْ | 

ومو ١6‏ التفكير التكفير 

(بوذط 1١8‏ صدق ) صدفه 2 

اذ ٠١‏ كته المكله 

وده ٠.‏ وراية رواية 

وبو جو اشكال ‏ واشكال | 

.بهو سم الوباره للزيارة.. 








[ هذا | 


ملاحظة 
لامخق انه لما كانت بعض -واشى هذا الجرء مفصلة فى المسودات وكان طبعها هوجيا 
لخروج عنوان الجرء عن الحاشية ولذا أمرقى سيدنا الاساذ سماحة آية الله العظمى السيد 
ود د الحسس اشاهرودى دأم ام ظله باسقاطها . 


سح سسحسط )6 7< تمسح 


شكار واعتذار 
لامخق على اخواننا أنه مع مابذلنا من جبد كثير فى تصحيح هذ الجزء ومع ذلك 
قد وقعت بعض الأاخطاء المطيعية أشرنا اليها فى جدول الخطاء والصواب و لمكن مع ذلك 
توجد بعض الاخطاء البسيطة لم نشر اليها اعتّادأ على فهم القراء الكرام . 
ولاسعئا إله أن تقدم جزيل شحكر ا وامدنانا لاخواننا أحراب مطدعة القضاء 
فى النجف الأشرف خصوصاً الثشاب المهذب السيد صادق الفاضل وعياها الأبرار . 


. مل ابراهم الجناق‎ «١ 





